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 عيب فساد الاستدلال وسبل معالجته تشريعيا  
 عادل كاظم سعود  .دأ.

                                          جعفر وادي عباس الباحث
 كلية القانون/ جامعة كربلاء 

 الملخص: 
إِنَّ المبدأ الأساس في الأحكام الجزائية إن قاضي الموضوع له حرية تامة في بناء اسباب حكمة على  

الجزائي قناعت الحكم  الدعوى، ولكي يكون  أدلة بموضوع  الوجدانية من خلال كلما يحصل عليه من  ه 
ت أن  يجب  أستنصحيحاً  التي  الواقعية  الأسباب  أو  المقدمات  حكمه  كون  في  الموضوع  قاضي  إليها  د 

 صالحة وفقاً لقواعد العقل المنطق لتحقيق النَّتيجة التي أنتهى إليها.
الرئيس الإشكالية  لإإنَّ  الدراسة  تسعى  التي  لمعالجة  ة  تشريعية  وسائل  إيجاد  في  تكمن  لها  حل  يجاد 

معالجة الأثر المترتب على الخطأ في الاستدلال الذي شاب الحُكم الجزائي، من خلال تعريف الاستدلال و 
كون الاستدلال المنطقي الذي يقوم به القاضي وهو بصدد فهم الواقعة والأدلة في موضوعة الدعوى  

كان استدلال استقرائي أو استنباطي استدلال غير سليم، في ظل عدم وجود نص تشريعي في    سواء
 مُعدل لمعالجة هذه الحالة.ال 1971( لسنة 23رقم ) قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي

 .ةفساد الاستدلال، التشريع، الأدلة، سبل المعالج الكلمات المفتاحية/
Abstract: 
The basic principle in penal judgments is that the trial judge has 
complete freedom to build reasons of wisdom on his emotional 
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conviction through whatever evidence he obtains on the subject matter of 
the case. The rules of the mind logic to perform the result that ended up                                                                                               . 

The main problem that the study seeks to find a solution to lies in finding 
legislative means to address the error in the inference that marred the 
penal judgment, by defining the inference in the beginning and 
addressing the impact of the logical inference carried out by the judge 
while he is in the process of understanding the incident and the evidence 
in the subject matter of the case, whether it was Inductive or deductive 
reasoning is incorrect, in light of the absence of a legislative text in the 
Iraqi Code of Criminal Procedure No. (23) of 1971, as amended to 
address this case . 
Keywords: Corruption of reasoning, legislation, evidence, methods of 
treatment. 

: المقدمة                                                                                    
 موضوع البحث وأهميته:: أولا 

كم وضياع الأعمال  نقض الحُ   من أهم العيوب التي تعتري التسبيب، وتؤدي إلى  ستدلللايُعد الفساد في  
حجم الفساد   حسب -  ثانيةاغلبها مرة    اتخاذ ح من الواجب  صب وي  ،ةخصومالالإجرائية التي تم اتخاذها في  

لذا لبد أن  حسم الدعوى؛  لتقاضي وإطالة أمد  يادة نفقات ادي إلى ز الذي يؤ   الأمر-الأسباب الذي اعترى  
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 عن هذا العيب الذي يهدم   نأىالقانونية لكي يكون بم  ئلهوسا يكون القاضي متمكناا من أدواته القضائية و 
 ائي. قضالالحكم  بنيان

الفهم الواعي والدقيق لواقعة الدعوى  لحُ فا نتاج عملية عقلية تعتمد على  المُقد كم الجزائي  مة فيها، والأدلة 
القانون التكييف  يُحدد  أن  لبد  ذلك  سبيل  في  والقاضي  الجوهرية،  ودفوعهم  الخصوم  الدقيق  ولطلبات  ي 

الن    للواقعة، تطبيق  ثم  المناسب،  ومن  القانوني  ليفاص  نلحُكم  بها  س مجرد  يقوم  آلية  ذهنية  لعملية  تيجة 
 التقدير.  وسوءنة التحكم فيه عن مظ البتعاد فهم ينبغي  والقاضي، وإنما ه 

الد   في  الحقيقة  وجه  إلى  القاضي  يصل  بالعدالولكي  حكمه  يتصف  ولكي  عليه،  المعروضة  فأنه  عوى  ة 
عقلانياا في    ن  أ  يجب   يتأت وهذا    المختلفة،  تهاستدللومنطقياا في مظاهر    تفكيره،يكون  بإلمامه    ىل  إل 

 ستدلل.الفساد  تقيه عيب و بقواعد الستدلل المنطقي، فهي التي تضبط فكره 
فساد   مع  تتشابه  قد  بالتسبيب  تتعلق  أخرى  عيوب  بأسباب    الستدللوهنالك  تلحق  يتطلب   ،كمالحُ وقد 

 موضوع الدراسة بيانها من خلال تمييزها عن هذا العيب.
 إشكالية البحث:: اا ثاني

  ؟ تهكيفية معالج و   ؟م الجزائية حكافي الأ   عيب فساد الستدلل ب  المقصود   فيما ن الإشكالية الأساسية تتجلى  إ
في  ظل  في   تشريعي  نص  وجود  الجزائية قانون  عدم  المحاكمات  )  النافذ   العراقي  أصول  لسنة  23رقم   )

و الخطأ في  وجه الطعن الخاصة بتقدير الأدلة أبفساد الستدلل في اعتباره من أ  المُعدل، يتعلق  1971
 تطبيق القانون، أم الخطأ في الإجراءات.

 منهج البحث:: اا ثالث
قدر من منهج، بالإضافة إلى الجمع  راسة سنجمع بين أكثر  تحقيق الهدف العلمي في معالجة موضوع الد  ل

بين   الن  الإمكان  الت  الجانب  والجانب  المنطبيقي،  ظري  سنتبع  الحيث  التأصيلي  خلال  هج  من  ستقرائي، 
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أو نقطة معي استقراء الأفكار   الواردة في مسألة  إلى قاعدة عامة  ةنالجزئية  ، ودراستها من أجل الوصول 
القضائي. الستدلل  عملية  في  م  لتوظيفها  المقارن،  المنهج  سنتبع  العراقكما  القانون  اتخاذ  خلال  ي  ن 

 لبات البحث.قانون الفرنسي، وباقي التشريعات وحسب متطأساساا للمقارنة مع القانون المصري وال
عيب فساد الستدلل الجزائي وسبل  )  دراسةفأننا سنتناول هذا ال  سوعلى هذا الأسا  خطة البحث:رابعاا:  

البحث   تشريعياا(معالجته   له  الأول،  بحث الم في    همفهومفي    من خلال  التشريعية  المعالجة  في    ووسائل 
 الثاني.  بحث الم

 : الاستدلالمفهوم فساد :  الأول ثبحلما
مسلم بها  مه البدء من مقدمات  ق والذي قوالعلم المنط  رصينوالأساس ال  صيلالركن الأ   ستدللالل  شكيُ 

تيجة من هذا العمل بشكل  د الن  ن تتولأ  جب  يولكي يكون الحُكم القضائي صحيحاا    عنها.إلى نتائج لزمة  
القاضي من    ن  أ  نى  بمع  شذوذ،أو    اضطراب ن  سائغ ومقبول ودو  فيه  يتوصل  الذي  القانوني  يكون الأثر 

المقدمة   بين  المقارنة  الص    ص الن  )ى  الكبر عملية  والمقدمة  القانوني    (،غرى)الوقائعالقانوني(  الأثر  هو 
 تطابق. ن هذا المنطق والعقل السليم من هذه المقارنة ومبيعي العادي والمألوف الذي يصل إليه الالط  

كم على نتائج غير منطقية على المقدمات المطروحة سواءا كانت مقدمات كبرى أو  تيب الحُ أما في حالة تر 
 .الستدلليكون مشوباا بعيب الفساد في  الحُكمفإن  صغرى،

 يأتي:   وكما القضائي ودورهال لستدلمناهج او تعريف فساد الستدلل إلى  بحث في هذا الم طرق وسنت
 : للالستد تعريف فساد : الأول مطلب ال

 الستدللاد  سففإن ذلك يتطلب التعرض في هذه الدراسة إلى    ،المُعيب   الستدلل  مدلولومن أجل تحديد  
 وكما يأتي: وصور هذا الستدلل القضائي 

 :(1)  القضائي  الستدلل فساد : الفرع الأول
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ة والصطلاح وفي  لقضائي سنتناول المقصود بالستدلل الفاسد في اللغساد الستدلل اقبل الحديث عن ف
 المنطق، وكما يأتي: 

 اللغة: فيتدلل والفساد الس  معنى-أولا 
، أو هو  (2)   المطلوب على وزن استفعل وهو طلب الدليل والطريق المرشد إلى  معناه    :اللغةي  ف  الستدلل

  يمكن التوصل فيه إلى حكم شرعي عملي على   بل هو ما  والمتكلمين،ليين  النظر في الدليل عند الأصو 
ات امر معين  تقديم دليل أو طلبهُ لإثب   :وي للاستدللوبذلك يكون المعنى اللغ  .(3) سبيل القطع أو الظن  

 (.أو قضية معينة
اد من    نقيض الصلاح،أما الفساد لغةا فهو   د  ي فسُد ويفسِد، ف س  هو ف اسِدٌ، وف سِيدٌ والجمع ف  ،  سوداا وف    اا فعل فس 

ى وفاسدون  د  د  الط عامُ   ف س  الِحاا  وفس  لِ وفسدت اخلاقه اي انحرفت،عطب وتلِف وأن ت ن، أ ي  ل م  ي عُد  ص    لِلأ ك 
والمفسدة خلاف المصلحة وهي الشئ المؤدي    ،البطلانوالفساد لغة هو    ،الستصلاحخلاف    فساد والست

 .(4) مفسدة لكذا أي فيه فساداا يقال هذا الأمر والجمع مفاسد و  الضرر،إلى 
و إِذ ا   ﴿  تعالى  اللغوية، كما في قولهتختلف عن تلك المعاني    د ل مية فأن لفظة الفساوفي الشريعة الإسلا

لِحُون   ل هُم  ل   قِيل   نُ مُص  ضِ ق الُوا  إِن م ا ن ح  سِدُوا  فِي الأ ر  سِدُ ﴿  ﴾تُف  عُرُون  أ ل إِن هُم  هُمُ ال مُف  ل كِن ل  ي ش   . (5)  ﴾ون  و 
ا  ول في  كثيراا  الأمر  ف يختلف  فالفساد  الأخرى،  تتعدد للغات  الفرنسية  اللغة  دللته    ي  وتختلف  معانيه 

 de corropre un juge  monyen)ه، إذ يرد بمعنى وسيلة لرشوة قاض أو حاكم:باختلاف استعمالت
ou juge   un  فاا لنص أو تحري ( أو تحريفاا للحقيقة  (de pervertir la vérité ou de pervertir le 

 texteوالضطهاد لجور  ( أو ا  (d'injusticeأو الظلم الوا )( ضحde persécution ou d'injustice 
 ,manifeste )أو خرق القوانين  البتزاز وأ (d'extorsion ou d'infraction aux lois) (6). 

 الصطلاح:  معنى الستدلل والفساد في-ثانياا 
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من    الذهني المؤلف  نشاطفهو الآخر،  من أمر  أو استنباط أمر    استنتاج:): معناه  اصطلاحاا   والستدلل
يكون صادقاا إل إذا    وهذا الحكم الأخير ل  0ها خر غير حكم آ  ،أحكام متتابعة إذا وضعت لزم عنها بذاتها

قضايا0صادقة  مقدماتهكانت   أو  مبادئ  من  ينتقل  منطقي  هو    فهوتسلسل  أو  جديدة  قضايا  إلى  أوليه 
 . (7)  (عنهالزم  حكام السابقة التيم جديد مختلف عن الأحصول التصديق بحك

الصطلاحي   التعريف  بالأما  الفقه  مستوى  وعلى  تعددات خصوص،  للفساد،  وله  الغموض  شابه  فقد 
لهذا المصطلح   الخاصة  رؤيتهم  الجتماعفقد تكون لعلماء    المهتم،باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها  

هم له تعريفاته المختلفة  كل منف  ...الخاص وللفلسفة والتاريخ  مالنفس منظوره  اءولعلماء الإجرام أيضا ولعلم
 .(8) نهم إلى الفساد وحسب الزاوية التي ينظر كل م

  امه خد ستايوجد أجماع حول تعريف الفساد ، وربما ذلك يعود لعمومية وسعة    لنه: )أجاردنر(  لهذا يقول )
 .(9) والتيارات(نعكس على باقي القطاعات أفي المجال السياسي اليومي ، والذي  

 سيء   لوك وظيفيسو )تصرف    حيث عرفه:الفساد على أساس إساءة استخدام السلطة    ىينظر إلفالبعض  
خلاف   عن  الحرام،والكسب    النحرافهدفه    الإصلاح،فاسد  لمصلحة    والخروج  . (10)  شخصية(النظام 

تؤدي والتي    اري الحكومي،د الإ  التي تتم داخل الجهاز  شاطات )الن    بأنه:من زاوية إدارية    عرفه  ومنهم من
سواء كان ذلك بصفه متجددة أم   ة،خاصلصالح اهداف    سميالجهاز عن هدفه الر    أنحرف ذلكإلى    فعلاا 

 .(11)  منظم( ام جماعيوسواء كان بأسلوب فردي  مستمرة،
نزاع  العملية الذهنية التي يقوم بها القاضي بصدد    يشكل الستدللائي، فأما عن مدلول الستدلل القض

الحكم   بُغية  عليه  مطروح  و   فيه،معين  الكبرى  المقدمتين  من  معينة  نتيجة  باستخلاص  الصغرى  وذلك 
الذي   الذي    يجريه،للقياس  القرار  أو  الحكم  تبرير  إلى  أنه قرار غير    اتخذهويهدف  يبدو  بحيث  القاضي 
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لأخير منها متوافقاا  وبذلك نكون أمام أحكام متسلسلة مرتبة بعضها على بعض بحيث يكون ا  .(12) تحكمي  
 .(13) فكل استدلل إذن انتقال من حكم إلى آخر الأول،مع 

 : صور الستدلل القضائي :الفرع الثاني
 ن للاستدلل القضائي وكما يأتي: ا هنالك صورت

قضية من قضية أخرى، بناءا على قوانين    باستنتاجوتتمثل    وهو الصورة الأولى  :المباشر  الستدلل  أولا:
  يمكنه أن يكون هو ذاته ونقيضه   والذي يعني أن الشيء ل  ناقض،الت  مبدأ عدم    وخاصة،  ،يةساسالأالفكر  

فإذا اردنا إثبات وجود الروح فإننا   ،الأولىعن كذب أو صدق المقدمة    في آن معاا، وذلك بصرف النظر
لمستوي  كسها ان نحقق البرهان على نقيض تلك القضية أو عأ  جودها بشكل مباشر أو  نقيم الدليل على و 

ستدلل يأخذ والحالة صفة  تمكنا من إقامة البرهان على المطلوب إثباته، فإن ال فإذا ما نقيضها،أو عكس  
لو   .(14)   المباشر  الستدلل القاضي  لجن  مباشرال  لاستدلليتوصل  المتهم  بارتكاب  يقتنع  القتل عندما  اية 

راف المتهم أنه ارتكب جريمة السرقة من اعت  ن عاصر الحادث، أو يستدل مباشرةأخذاا بشهادة شاهد عيا
 .(15) بإلكراه 

 هو عملية التفكير التي يمكن من خلالها استنتاج ، فويمثل الصورة الثانية غير المباشر: الستدلل ثانيا :
إلى قضية أو عدة قضايا تسمى المقدمات    استناداا بالنتيجة    مُعين إلى قضية جديدة يصطلح عليها   استدلل

  ، وهنا يتم (17) ، أو هو استنتاج قضية من أكثر من قضية  (16)لنتيجة منطقياا من المقدمات تتبع ا، بحيث  
إل بسبب اللجوء  الرئيس  للموضوع  البرهان  يثبت  ذلك  بعد  إثباته ، ومن  للمطلوب  اثبات موضوع لزم  ى 

لازمة هي التي  أن المن الموضوع الذي انتهينا إلى إثباته والموضوع المراد إثباته ، إذ  التلازم الموجود بي
باته بمرحلة  ليل على المطلوب إثيصل إليه إقامة الد  غير مباشر، وذلك لن الذهن ل الستدللتجعل من  

حكمه لثبوت    مباشرة أو واحدة وإنما يتوسط ذلك الوصول امر أخر يتمثل بثبوت موضوع يكون لزماا في
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نتيجته تحقيق  أردنا  الذي  المنطق   ئجالنتاإلى    والنتقال  (  18) الموضوع  لقواعد  استناداا  يتم  المقدمات   من 
 دائماا .

أن   المبا  الستدللبمعنى  بطر غير  يتم  الستنباط  شر  مشاهدة    والستقراء،يق  من  القاضي  يستنبط  كأن 
، فلا المتهم  اا بسكين تقطر دماا أنه مرتكب جناية القتلللجاني يلوذ بالفرار من مكان الحادث ممسك  المارة

اول  اعترف، يرتكب    شاهده  لظروف    جريمته،حد  هذه    الحال،ولكن  فإن  السليم  الستنباط  قواعد  وإعمال 
 .(19) ومن ثم فهو استدلل سائغ  القاضي،قدمات تكشف عن النتيجة التي توصل إليها الم
،وق التقسيم  هذا  من  ال  ريباا  بعض  ال ذهب  إلى  مفهومين  شراح  بين  على    أولهما:  ستدلللالتفرقة  القائم 
عقلية  دلل بمفهومة العام ، والآخر: الستدلل في المنطق بوجه خاص ، فالأول : يعني العملية التسال

المجهول ، والآخر وهو   إلى  المعلوم  النتقال من  أثرها  يتم على  القائم على    الستدللالتي   : المنطقي 
لزم عنها مع وجود رابطة  تو أو أكثر معروفة لنا ونسلم بصحتها إلى نتيجة ضرورية    مقدمة()  من  النتقال

ل المنطقي القائم على مقدمة ونتيجة  لد سببية بين تلك المقدمة وهذه النتيجة ، ومن هنا جاء تكوين الست
م علم المنطق  ائق  ،الفكرتكون الرابطة لهما، وما هذا في طبيعته إل لون راقي من ألوان    وعلاقة منطقية 

 .(20)وأساسه
فساد  إما   يعالذ   لالستدلمدلول  معناهي  القضائي  الحُكم  الحكم  )  :يب  أسباب  مطابقة   للمنطق،عدم 

الأسباب  إويتحقق   كانت  والكافيذا  تؤد ة  الموجودة  التي    يل  النتيجة  إلى  القاضيأعقلاا  إليها  في    نتهى 
 . (21)  حكمه(

و وي العيب  هذا  به،ابإصتتحقق  حصل  القضائي  الحكم  بمهمته    ة  القاضي  يقوم    المتمثلة   الرئيسةعندما 
خام التي يتقدم بها  والمكون من جملة من الوقائع ال  ، والذي يبدأ بإثارة النزاعبالنزاع المطروح أمامهبالفصل  

يقوم  وهي خليط متداخل من الأحداث وأوجه دفاع ومستندات،    ،بون الحكم وفقاا لما جاء فيهاالخصوم ويطل
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عقل  تصور  خلال  من  منها  المناسب  باختيار  عما  القاضي  مهمي  الدعوى  وضروري    يراه  موضوع  في 
ة ينطبق فرضها مع عن قاعدة قانوني  ثم يكيفها ويبحث   ،وبعد تحديد وفرز الوقائع ,يقتنع بصحة إثباتها0

ة القانونية التي يراها  والذي تم إثباته من جانب الخصوم ليطبق حكم القاعد   0هذا الواقع المختار من قبله 
 0(22) منطبقة عليه

م على  فساد    ققح تي   تقدم،ا  وتأسيساا  من   استنبطت ذا  إ  الستدللعيب  صحيحة  غير  نتائج  المحكمة 
في مرحلة المقارنة التي    والرتباكالذي أجرته نتيجة قيام الخلل    ()القضائي  ي المنطق   الستدللمقدمات  

الكبرى   المقدمة  بين  القاضي  بها  القياس  يقوم  الصغرى في  إلى حسم    القضائي،والمقدمة  الوصول  بغية 
 .(23) النزاع 
القانونية فهماا غير    بمعنى الواقعة وعناصرها  الموضوع  إنه ق  ،سائغ  إذا فهم قاضي  ه  د استنتج منبحيث 

 .(24) نتائج خاطئة ل يؤدي إليها الفهم الصحيح وفقاا لقواعد العقل والمنطق
ب  ي مرحلة تعاصر وتصاحن الفساد في الستدلل من الممكن أن يكون فأا  من خلال ما تقدم يتضح لن و 

بمعنى إن    ،يفيللتكوكذلك قد يكون في مرحلة تالية    0يفاا خاطئاا ي ف القاضي الوقائع تكالتكييف عندما يكي
ل  صي   يفاا صحيحاا وسليماا لكنه يطبق قاعدة قانونية غير مناسبة وبالتالي ليف الوقائع تك يالقاضي قد يك

منطقية إ نتيجة  عملية  0لى  إن  هذا  معنى  اوليس  عملية  تسبق  إالتكييف  معناه  وإنما  التسبيب  لتسبيب  ن 
 . بالتكييف ويتأثر به بشكل كبير اا وثيق اا يرتبط ارتباط

على حتمية قيام اقتناع المحكمة على هذا المنطق    التحادية في العراق  تقر قضاء محكمة التمييزاس  وقد 
واضحاا ف ذلك  عباراتها، حيث جاء في  ونرى  كثير من  لهاي  ثبت من صحيفة  :نه  أ  حكم   ... سوابق  ) 

)م.غ.ع التالمتهم  اظهرتها  (  الذي  أي  الستخبارات  شعبة  وتقرير  السوابق  أرباب  من  سيئ  أ  د ك أنه  نه 
السمعة ومن متعاطي المشروبات الكحولية والحبوب المخدرة وبذلك تكون الأدلة كافية ومقنعة ومنسجمة  
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 محكمة النقض المصرية  وسارت  .(25)  ...(فق مادة التهاممنطق العقلي والقانوني السليم لتجريمه و مع ال
مما   ه يكون مشوباا بالفساد في الستدللذا لم يكن القتناع وليد المنطق فإنإ):  أنه  وقضت   التجاهبنفس  
 . )26(الحكم(يبطل 

وة وشأن في  ينة تكون ذي قيئة وتأليف أدلة مع بشكل عام عملية ته  بالستدلل أن المراد    ضحمما تقدم يت
  لأن   الستدللليل فيه حلقة ضمن مفردات  لوصول إلى مجهول مُعين، ويشكل الد تحقيق التصور اللازم ل

وهو عملية تفكيرية تتضمن وضع الحقائق أو المعلومات   ذلك الدليل.  من دون ه القيام  كنيم  ل  الستدلل
 نة. ستنتاج أو قرار أو حل لمشكلة معيبطريقة منظمة، بحيث تؤدي إلى ا

والذي يظهر   الستنباطعيب يمس سلامة  )نه:  بإ  الفساد في الستدلل لذلك يمكن أن نضع تعريف لعيب  
للزوم او انفصام  اتؤدي إلى النتيجة بسبب عدم    الأسباب أو المقدمات ل  ون تك   في منطوق الحكم عندما 

 . (الرابطة المنطقية بينهما
 : القضائي وأشكال الفساد المنطقي  الستدللمناهج  :الثاني مطلب ال

لية منطقية، ينتقل فيها الباحث أو المفكر من قضية أو عدة قضايا إلى  لل: )عملية عقلما كان الستد 
وصول إلى المعرفة ، فلابد من أجل ال(27)   (خرى تستخلص منها مباشرة دون اللجوء إلى التجربةقضية أ

أ من  االصحيحة  القاضي  توظيستخدم  في  مصادرها  لمناهج  من  يستقيها  التي  المعرفة   ،(28)   المختلفةف 
قواعد   إطار في  أن يتم    والأدلة لبد ذلك أن تقدير القاضي للواقعة  ؛    تائج من خلالهالستخلاص أفضل الن  

وسنتعرض في ،(29)  القانوني  الستدللاهج  القضائي الموضوعي والتي تختلف عن قواعد أو من  الستدلل
 الستدلل وأشكال فساد الستدلل وكما يأتي:لمطلب إلى مناهج هذا ا

 :ودورها في الستدلل القضائي الستدللمناهج : ع الأولفر ال



 

  

265 PAGE               
 

Issue 70, Part 1, September 2023 

 
 

ة من القواعد العامة يعتمدها الباحث في تنظيم ما لديه من أفكار أو  موععُرف المنهج بشكل عام بأنه:)مج
 للاستدلل القضائي ثلاث مناهج وكما يأتي:، و (30)  المطلوبة(معلومات من أجل أن توصله إلى النتيجة 

 بالأدلة والدفوع: للاقتناعالجدلي  لتدلالسأولا : 
في   المناهج  من  النوع  هذا  بالمسلمات  يب   ألعلى    الستدلليقوم  القاضي  يستخدم    ،والمبادئدأ  أنه  بل 

فهو يقوم على دراسة    حقيقة، لاالأدلة التي تنتهي به إلى فروض أو مبادئ معينة لكي يستدل منها على  
على نحو يسمح للقاضي بإصدار حُكم يؤيد فيه هذا الدعاء    معين،  ءعااد جميع الأدلة التي تؤيد أو تنفي  

  ووجدانهنفسي بحت يخاطب فيها ضميره    في إطارتهدف الى إقناعه    الأدلةه  هذ   وذلك كون   يدح ضه؛أو  

(31). 
بات  دم فرضاا قابلاا لإثاا بالأدلة المطروحة على القاضي، وإنما يقفالستدلل الجدلي ل يقدم اقتناعاا نهائي

من ثم  ادلة و ى المجا يسفر عنه الستقراء والستنباط بعد ذلك، فهو يُبنى أساساا علالعكس على ضوء م
هُ إلى أن الأدلة في المواد الجزائية ذات طبيعة   اا  هذه الحالت تحقق  ر. وأكث(32)   اقناعيهالختيار، وهذا مرد 

لة الإقناعية  لة لكي يستدل منها ، فالأد على القاضي أن يستخدم الأد إذ يجب    ،(33) زائيةفي القضايا الج
ة عقلية أساسها صفاء الذهن وعدم اضطرابه هي ل عملي من خلاعلى الحقيقة ،    الستدللأولا، ثم يعقبها  

 . (34) الستقراء والأستنباط 
 والأدلة:هم الواقعة الستقرائي لف الستدللاستخدام ثانيا : 

وكأن    عامة،زئية إلى استنتاج قضية  قل عبرها الفكر من قضايا جالعملية العقلية التي ينت   )هو الستقراء:  
،أو أنه: )  (35)(المبادئمن الجزئي إلى الكلي أو من النتائج إلى   لى العام أومن الخاص إ  الفكر ينتقل فيها

النتيجة فيه أكبر من المق يُمثل  و   (36) دمات  التي ساهمت في تكوين ذلك الستدلل(كل استدلل تجيء 
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خاصة تلك   ة،الإنساني وهي تُطبق في العلوم    الموضوعي،من قواعد علم المنطق    ء قاعدة أساسيةالستقرا
 .(37)  الجزئيات من  الستنباطوتقوم هذه القاعدة على  المشاهدة،ي تعتمد على العلوم الت

لواقعة إلى  وإنما يقوم بتجزئة ا  الأوراق،إلى الواقعة والأدلة القائمة في  وفيها ل ينظر القاضي نظرة كلية  
و قد تنفيها من  أهذه العناصر    ة التي قد تُثبت  وبعد ذلك يتناول الأدل  المختلفة،لقانونية والمادية  عناصرها ا

كان    إذاما  خلال فهم كل دليل على حدة ليقف على حقيقته ومدى صدقه أزاء الواقعة موضوع الدعوى وع  
المواد   في  للإثبات  مصدراا  يكون  لأن  والأدلة و .  (38)  الجنائيةيصلح  للواقعة  الجزئية  الدراسة  خلال  من 

الأساس القانوني للحكم، كما يمكنه أن  قيقية التي تكون  إلى الواقعة الح  يستطيع قاضي الموضوع أن يصل
 .(39) ي للإدانة أم ليقف على حقيقة وسائل الأثبات المطروحة أمامه وعما إذا كانت تكف

والأدل للواقعة  الجزئية  الدراسة  خلال  إلى  فمن  يصل  أن  الموضوع  قاضي  يستطيع  الحُ   الحقيقة،ة  كم  أي 
والذي القانو   الواقعي  الأساس  للحُكم  يُشكل  وسائل    القضائي،ني  حقيقة  على  يقف  أن  يستطيع  وكذلك 

 .(40) وعما إذا كانت تكفي للإدانة أم ل أمامه،الإثبات المطروحة 
تقدم   الستقرائي في فهمه لمصادر    الستدلل  القاضي على منهج  اعتماد   ،يمكن القولوتأسيساا على ما 

يُ   )الأدلةإقناعه   يمنعهوالدفوع(  قوياا  حاجزاا  الم  شكل  الصدق  يفترض  أن  قبل من  المصادر  هذه  في  بكر 
نته يدعوه أن  لقاضي لمهفإخلاص ا  ،ووجه الخطأ  تحليلها لمعرفة مدى صحتها، ليرى وجه الصواب فيها

يتكلم    حقق إل إذا أستطاع أن يجعل من الدليل كأنه لسان حالوأن هذا لن يت   –يظل باحثاا عن الحقيقة  
 .(41) مة" أرتكب الجريهذا هو من   "يُشير بأن وإصبع 

نها  خذ مليأ   واختبارهاالعقلية    الحتمالت منهجاا لتعيين العلل والأسباب، ويقوم على فرض    الستقراءيُعد  و 
و استقراء يقيني لكل جزئيات موضوع  تام وه هو ال  :على نوعين الأول، وهو    (42) الصحيح ويطرح الزائف

أ كانت  سواءا  افراداا البحث،  أو  انواعاا  أو  الكلي  والنتقال  جناساا  للحكم  انتقال  (  43) منها  هو  آخر،  وبمعنى 
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إلى معينة  مجموعة  أفراد  من  فرد  كل  على  الجزئي  الحكم  من  هذه    الفكر  أفراد  كل  يتناول  كلي  حكم 
 .المجموعة

الثاني يق   لستقراء الناقص: وهو استقراء غير يقينيو افه  :أما النوع  وم على فحص بعض  )ظني(، لأنه 
أو    الأنواع،الفكر من الحكم على بعض الجزئيات إلى حكم كلي يتناول كل    انتقال بمعنى  الجزئيات فقط،  

من معرفة جزئية إلى معرفة كلية    النتقالوبمعنى آخر: هو    ات،الجزئيالأجناس الذي يشتمل على هذه  
 سة نشاطهُ القضائي. وهذا النوع هو الذي يستفيد منه القاضي عندما يقوم بممار  (44)

 معاا؟  الثنانيستعمله القاضي هل هو التام أم الكلي، أم  الستقراء ا أي أنواعوالسؤال هن
، الأول: حالة أن تكون  بارتكابهايتعلقان بكيفية علم القاضي  وللجواب عن ذلك يجب التمييز بين فرضين  

تاماا، لن هذه الجرائمين القاضي، وهنا يكون الستقراجريمة مشهودة تمت أمام أعال تعرض    ء القضائي 
 جرائم الجلسات. كما حدثت في الواقع، كما في

قبل جهات أخرى، كجهات   الجريمة من  الوقائع عن  عرض  الثانية:  الجريمة غير  والحالة  التحقيق وهي 
يقوم   وهنا  ل  باستقراءالمشهودة،  ما  ناقص  وإنما  كلها  بالقضية  ب  يتعلق  أي  فقط،  منها  كشفه  الأدلة تم 

 ط.والوقائع التي وصلت إليه فق 
 وبناءا على ما تقدم أن الستقراء الذي يقوم به القاضي هو الستقراء الناقص. 

لأدلة النتائج الصحيحة التي تتفق مع حقيقة الواقعة وا  لستنتاجباطي  الستن   منهج الستدللاعتماد  ثالثا :  
 القاضي:  استقراهاالتي 

القانونية للواقعة المعروضة عليه،  قاضي الموضوع أن يكون قد استقرأ العناص  اقتناعيكفي لصحة    ل ر 
عتها ويصح وفقاا لقواعد وإنما يلزم كذلك أن يستمد منها نتائج صحيحة تتفق مع طبي  تثبتها،لأدلة التي قد  وا

 .(45)اللزوم العقلي أن تستنتج منها 
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له ينتقل  والذي من خلا  الستنباطي،  الستدللي لمنهج  يقوم القاضي بذلك، فإنه لبد أن يعتمد على ا  كيول
التي  ذه المقدمات  من  التي    استقراها نه  النتيجة  العقل    إليها،نتهى  اإلى  لقواعد  وفقاا  ذلك  يتمم  ان  ويجب 

دلة التي تطرح أمامه في ض من الأبالفرو   اقتناعهفي    بالستناد وبتعبير أدق قيام القاضي    .(46)  طقوالمن
فإذا وصل تأثيرها    مير القاضي ووجدانه،أطار نفسي يُخاطب ض  إقناعه فيها تعمل على  ذلك أن  الدعوى؛

ا إلى  ة عقلية يصل من خلالهالحقيقة وفقاا لعملي باستنباط، كان بإمكانه البدء القتناعفي نفسيته إلى درجة 
 .(47) هاا ستقر انتيجة تتفق مع الوقائع التي  

نتيجة معينة من عدة    المنطق:في علم    بالستنباطوالمقصود   القيومن أهم    مقدمات،استنتاج  اس  صوره 
في مجال    والستنباط  يقينية، الذي يؤدي إلى أن تكون النتيجة يقينية إذا كانت جميع مقدماته    المنطقي،

ك الوقائع الجزئية التي أسفر عنها  ة الذهنية التي يجريها القاضي في ضوء معطيات تلات يمثل العمليالأثب 
في   يوالقاض  .(48)مجهول من أمر معلوم    مرأ  استنتاجهي    وأ  معينةبهدف الوصول إلى نتيجة  استقراءه  

 بعمليتين: الستنباطي يقوم   والستدللالستقرائي  الستدللهذا 
يزها عن  يفي الواقعة وتم  وهي عملية عقلية في جوهرها، تتم بمعرفة العناصر الأساسية  ليل:التح  الأولى:

النتائج    الثانوية،العناصر   بالمقارنة التي    أخرى، عملية عقلية  إل إذا رافقته    المرجوةوهو ل يحقق  تتمثل 
 . (49)  يحللها  أو الخلاف بين مجموع الأدلة أو العناصر الواقعية التي الشبه،وجه أترشده إلى 

للتأك  الثانية: يتم الستعانة بها  النتائج التي أنتهى إليها  التركيب: وهنا  وهي عملية   التحليل،د من صحة 
  جديد، فيتضح ثم إعادة تأليفها من    الأساسية،الدعوى إلى عناصرها    وتتم بتحليل الواقعة موضوع  عقلية،

إلى مركب   من خلال الوصول  ،  سبق تحليله أم لإذا كان التأليف مؤدياا إلى نفس المُركب الكلي الذي  
 .(50)  القاضي  لنهائية التي ارتسمت في ذهنكلي هو الواقعة ا
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عكسي يسفر عن مدى صحة التحليل الذي   اختبار   نهأأي    التحليل،ن التركيب ميزان  من ذلك، أويتضح  
فإنه لن يصل    يبها من جديد ثم أعاد ترك  الواقعة،ما أخطأ القاضي في تحليل عناصر    ذافإسبق القيام به،  

عزل عناصر الواقعة ها  فييتم    فصل،فالتحليل هو عملية    حليلها،تب إلى نتيجة صحيحة للواقعة التي قام  
ويقوم على التأليف بين العناصر البسيطة من أجل    التحليل،  بخلاففهو  التركيب    أمابعض،  بعضها عن  

بين   العلاقة  قوة  يتضح  وبذلك  الكلي،  المُركب  الستدلل  تكوين  صحة  أجل  من  والتركيب  التحليل 
 ي. والستنباط الستقرائي 

و  القاضي وهيقوم به    يوالستنباطي( الذ   )الستقرائيمنطقي بنوعيه  ال  الستدللويترتب على عدم صحة  
يتحقق إل في الحُكم    وهذا ل  الستدلل،هو تحقيق عيب الفساد في    الدعوى،بصدد فهم الواقعة موضوع  

 القضائي. 
ليه من  إن المتهم انكر ما اُسند  أ)...    نه:في العراق بأ   التحادية  وفي هذا السياق قضت محكمة التمييز

ن هجوميتين على سطح دار المتهم وفي مكان رمانتين ضبط أ اتهام في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة و
 عائديهلة لأثبات العكس على  مكشوف بعد كسر أبواب الدار التي كانت خالية من شاغليها يُعد قرينة قاب

كما      .(51)بأدلة أخرى تسانده ...(يمكن الركون إليه مالم يُعزز    المضبوطات للمتهم وهو دليل ضعيف ل 
)من المقرر أنه ل يشترط أن    :إذ جاء في حكم لها بأن  التجاه،بنفس    قضت محكمة النقض المصرية

دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل  
ا بعضاا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى  اندة يكمل بعضهواد الجنائية متسالأدلة في الم

كون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى  ليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تد 
 .(52) ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه(ما قصده الحكم منها 

 شكال الفساد في الستدلل : أالفرع الثاني
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 : ستدلالد الافسا لمعالجةالتشريعية الوسائل : الثاني بحثالم
ق اخر،  إنسان  كأي  والإيحاءات   د القاضي  للتأثيرات،  ضحية  تصور    يقع  لديه  يكون  فقد  المنطقية،  غير 
ال  الجريمة  وقائع  عن  وصمعين  ما  على  بناءا  أدركها  يكون  معلوم  ل تي  من  الو إليه  خلال  من  قائع  ات 

ة، أو غير متناقضة لكنها ل  والأدلة، كأن يبني حكمة على أدلة غير موجودة، أو موجودة لكنها متناقض
ا بالفساد في  تصلح من  يكون حكمه مشوب  وبالتالي  مُعينة،  نتيجة  إلى  لحملها  والمنطقية  العقلية  لناحية 

 دلل. الست
المسائل الجنائية  الحقائق الواقعية وبخاصة في    وأدراكحق  ء الاعلاإلى    يهدفظام القانوني  ولما كان الن  

النص   وجد  يوجد أسواء  لم  فم  يجوز  ؛  الجنائ   ن  ألا  الأحكام  والمخالفةتتمتع  السيئة  العقل    ية  لمقتضى 
حصانة بأي  المتهم    ن  أ  و كما    ،والمنطق  مؤاخذة  تأبى  فاسد    لىإ  ادااستنالعدالة  غير    استنتاجو  أدليل 

 .يقف القانون حجر عثرة دون رقابة محاكم التمييز على التقديرات بالغة السوء ن  أ  يمكن   هنإ وأ ، منطقي
متمثل بضياع كافة الآثار السابق تولدها قبل صدور الحكم الجزائي الذي ال،  لوقاية من الهدر الإجرائي لو 

، فضلاا عن  يلاا وقتاا طو خذت جهداا و أ ت كون هذا الإجراءادت بعد إصداره، تم إبطاله، وتلك الآثار التي تول
ئي، معالجة هذا الخطأ الإجراكان لبد من وضع وسائل لفتأخير حصول الخصوم على حقهم في الدعوى، 

 فساد الستدلل.  نها وسائل المشرع التي تعالجوم
ين، في الأول  مطلبل سنتعرض له من خلال  وللبحث في الوسائل التشريعية لمعالجة الفساد في الستدل

 ي: دعوى وكما يأتوقائع الدعوى، وفي الثاني، تقرير ضوابط تتعلق بأدلة التقرير ضوابط تتعلق ب سنتناول
 الأولمطلب ال

 الدعوى  بوقائع ضوابط تتصل
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ا القانونية  والمراكز  الأوضاع  في  تغير  فهي  الجزائية،  الدعوى  جوهر  الجنائية  الواقعة  عن  تُمثل  لناجمة 
نونية جنائية تتطابق طبيعتها مع النموذج القانوني للجريمة  أثار قاليه من  سلوك جنائي مُعين وما يترتب ع

 .(53)  ذ الواقعة الوصف القانوني للجريمةتطابقاا تاماا، حتى تأخ
ها صحيحة  المستنبطة مني وصوله إلى حقيقة الواقعة، والنتائج  ، فكون بناء الحُكم الجزائي منطقياا ي  ولكي

العقل والوتت يقوم بمرحلتين: الأولى على  فإن  منطق،  طابق مع قواعد  تقدير أن واقعة  _القاضي أن  تُمثل 
ثا  تُعد  وقائع  عدة  أو  والثانية مُعينة  الدعوى،  في  التي    _بتة  الوقائع  أو  الواقعة  قيام  تقرير  إلى  فيها  ينتقل 

الم المجهولة  الواقعة  استنتاج  إلى  تؤدي  ثابتة  هاتيناعتبرها  بين  توجد  أن  إثباتها بشرط    الواقعتين   طلوب 
لقة بالوقائع  وسنتناول في هذا المطلب القواعد المتع  الستنتاجحمل تأويلاا غير ما توصل إليه  صله ول ت

 علق بهذه الوقائع في فرع  ثان. في فرع وأنواع الفهم المت
 لفرع الأول ا

 قواعد تتعلق بالوقائع 
 تية: بالقواعد الآ  اللتزاملابد له من الوقوع في فساد الستدلل فلكي يتجنب قاضي الموضوع من 

يستند وجوب   -1 لمعطيات إل  أن  والسائغ  الصحيح  الفهم  ظروف  الواقعة  ى  مادية  ال  رهاناصوع  هامن 
ن يتكامل علمه بها، وهذا يها، فإنه يجب أ فصل فوحتى يتكامل فكر القاضي عن الواقعة التي ي  قانونية:الو 

إذ  إل  يتحقق  والظر لن  والمادية  القانونية  بعناصرها  علم  الما  بوف  التي  حيطة  الجريمة  لأركان  وفقاا  ها، 
إلى الصورة للواقعة وفقاا للنموذج القانوني التي    تتمخض عنها، وأن يقوم باستقراء هذه العناصر لكي يصل

 . (54) تخضع له
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يكون  ول أن  يجب  في    استخلاص ذلك  المقدمة  الأدلة  ضوء  في  للواقعة  فلاالقاضي  أن  يجوز    الدعوى، 
ليس لها وجود  ة موضوع الدعوى، أو أدلة  على علمه الشخصي بصدد الواقع  يستند في ذلك القضاء بناءا 

 .(56)يب فكره بالخطأ في الأسناد الذي يترتب عليه فساد الستدللك يص ن ذل، لأ(55) في الدعوى 
 يجب أن تكون الواقعة مستقرة في ذهن القاضي غير مضطربة:  -2

يجب عليه التريث  نما  إ، و تاجه لحقيقة الواقعةتخلاص القاضي للواقعة أ ل يتسرع في استنمة اس يلزم لسلا
للواقعة، ثم يأخذ بها جميعاا؛ سيؤدي إلى اختلال  عارضة  ن الحكم الذي يورد صوراا متفي ذلك، ولذلك فإ

عن يجعل  فكرته  الذي  الستقرار  المحكمة  عقيدة  في  استقرارها  وعدم  الواقعة  الوقائع  عناصر  حكم  في  ها 
 . (57) الثابتة

 قيقة الواقعة، لكي يتوصل إلى صحة تطبيق القانون:أ ن يصل إلى ح يجب على القاضي -3
ملكات فكره  للثابت في أوراق الدعوى، أن يستخدم  إلى مضمون الواقعة وفقاا  يستلزم من القاضي للوصول  

ما الواقعة  معطيات  من  يستنبط  فييساعد   لكي  لحقيقتها  ه  فالوصول  إلى  إ،  وانتهى  ثابتة  غير  كانت  ذا 
اقعة  إذا كانت الو ما  ، ألم يبين الواقعة الحقيقية التي قضي في شأنها بالبراءة  ن  عليه إِ تثريب  البراءة فلا  

فأ  اقتناعه  وانتهىثابتة   الإدانة  عليه  إلى  يتعين  الحقيقية  ن  أ  نه  الواقعة  إيبين  تؤدي  عناصر  التي  ليها 
 .(58)  عليه في أوراق الدعوى   الأثبات القائمة المعروضة

، بحيث يستلزم من القاضي أن  في بعض الجرائم قد يدق أمره  ي أن تحديد الواقعةفلا يوجد أدنى شك ف
، الروح في جرائم القتل العمد اطياا للوصول إليه، ومثال ذلك الكشف عن نية أزهاق   استنبستدللا يجري ا

عليه    تعدد عددهم واختلفت الإصابات التي لحقت بالمجنيوتحديد مسؤولية المتهمين في هذه الجريمة إذا  
 .(59)وكان بعضها السبب في وفاته
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متفقهأ -4 الواقعة  تكون  ت  ن  التي  والأدلة  التحقيقات  الأخرى مع  والشروط  الأوراق  لازمة لا  حويها 
 للعقاب:

ذلك   حريته فيإل أن    ع في الدعوى المعروضة عليه،ائق كان يملك حرية تقدير الو قاضي الجنائي وإن  فال
ج المستساغة المستنبطة  تتفق مع حقيقتها وفقاا للنتائ   ة لرة للواقعيستخلص صو ليست مطلقة، فعليه أل   

  ه رأيعه ويستمد منها  قبلها اقتنا يحدد الوقائع بطريقة تتعارض مع الأدلة التي ي  أل  ، ويجب عليه  من الأدلة
 .(60)  في الحكم

ذلك على  قاوتأسيساا  ما  ومتى  المعروضة  بالستنباطاضي  الق  م،  الأدلة  على    والتي-أمامه   من  عرضت 
عن واقعة غير    المتهميُدان    ن  أ ن ذلك قد يترتب عليه  تؤدي إليها، فأ  نتائج ل    -ي المحاكمة  الخصوم ف

 و  لى ضبط المسروقات فقط لدى الجانيالإدانة في جريمة السرقة استناداا إ، ومثال ذلك الحكم بحقيقية
، فربط السرقة بالحيازة فقط هو  هم فيهائن تفيد أنه هو الذي أختلسها أو ساأخرى أو قرا  ون وجود أدلةد 

 .(61)  إلى الفساد في الستدلل  يؤدي استخلاص غير سائغ
 الفرع الثاني 

 للوقائع  أنواع الفهم المُعيب 
كون بسبب  قد يدي و قد يكون الخطأ في فهم الواقعة، الذي قد يؤدي لفساد الستدلل أما مرده للركن الما

 الركن المعنوي:
 المادي: أولا: عيوب الركن

الركن   عيوب  يلتلافي  وأ  جب المادي  الستنباط  عملية  في  الدقة  يتحرى  أن  القاضي  على  على  يعتمد  ل  
ستوى الشك، فقد تكون الأدلة قد وضعت بصورة مضللة أو مصطنعة، الوقائع الثابتة التي ل ترقى إلى م

 قيقية، مما يؤدي إلى نتائج غير صحيحة بالمرة.وهذا يعني أنها غير ح
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تنطاف ل  القاضي  يختارها  التي  الغالب،  لأدلة  في  بالحقيقة  إل  يكذ   باعتبارها ق  ل  صامت  بل شاهد  ب، 
اسه إلى مرتكب الجريمة، فمن غير المستبعد أن تكون هذه الأدلة قد وضعت بصورة مضللة  يشير بكل حو 
 .(62)  أو مصطنعة
لهاالمح  ستناد اوفي حالة   ليس  للدليل من وقائع  الدعوى    كمة في استنباطها  لاا  دلي  واتخذتهاصلة بأوراق 

الستدلل في  الفساد  بعيب  مشوب  يكون  الحكم  فأن  التمييز  للحكم  محكمة  قضت  المعنى  هذا  وفي   ،
اني  تبعث على الطمئنان الوجد   عروضة بحقهما قد ساورها الشك ولدلة المفان الأ  ) ...: نهأالتحادية  

 .(63)  (دلة للتجريمأ اعتمادهافي 
 الركن المعنوي:  وب عيثانياا: 

لمتهم في مكان الجريمة واقعة  لخطأ في الستنباط أمر محتمل عندما يساء فهم الأدلة، فثبوت وجود اأن ا
هذه الواقعة للقول بأنه هو الفاعل الأصلي أو الشريك، مالم تكن  خطيرة ومهمة، ولكن ل يجوز القفز من  

النتيجة،هنا تلك  إلى  أدلة أخرى للوصول  أو  الجزائي هو  لك وقائع  القاضي  الوقائع    وأن  يُقدر هذه  الذي 
 .(64)  حسب ظروف الدعوى وملابساتها

د في هذا العيب، عندما تستند محكمة الموضوع في تفسيرها لواقعة ثابتة وفق تصور معين  ة تتجسالخطور و 
اا نتيجة  يناقض هذا التفسير، بحيث يكون هذا التفسير خاطئتقتنع به، في حين يرد في موضوع الدعوى ما 

 المتناقض. للاستنباط
من الوراق التحقيقية أن المتهم قبض عليه  ت  اب..الث  .وبهذا المعنى قضت محكمة التمييز التحادية أنه: )

تعبئة    /بصرة مؤقت مارسيدس تريله عند خروجه من محطة 20006يقود السيارة العائدة له المرقمة     وهو
للعيان بكمية مائتي لتر من زيت الغاز  ربوط بشكل ظاهر  وجود خزان اضافي حديدي م   الشعيبة وتبين

الكمية هذه  منه   ومثل  الغرض  يكون  التهريب ل  هو  في  ...ا  الخزانات  تحرير  منع  قد  القانون  إن  وحيث 
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دة للتهريب وإن القصد جميع المركبات لأغراض التهريب وإن ضبط المنتج في المركبة ل يثبت أنها مع 
استنتاج يستنتج  ل  يعتمد  الجاني  وإنما  صحيح اا  غير  المحكمة  قرار  يكون  عليه  ثابتة  ووقائع  أدلة  على 

 .(65) ( ومخالف للقانون 
( المادة  نص  تعديل  نقترح   ، الستدلل  فساد  لمعالجة  تشريعية  وسيلة  هنالك  تكون  من 249ولكي  أ(   /

ال الجزائية  المحاكمات  اصول  القاضي  النافذ    عراقيقانون  قناعة  ومبدأ  يتلائم  بما  ال،  في  قتناع  وحريته 
مشتكي والمدعي  لعام والمتهم واللكل من الدعاء ا/ أ(  ليصبح كالتي: )213وتقديره للأدلة في المادة ) 

للقانون أو خطأ في   التمييز ... إذا كانت قد بنيت على مخالفة  والمسؤول مدنياا أ ن  يطعن لدى محكمة 
أو تقدير العقوبة أو كان هنالك خطأ    ءات الصوليةبيقه أو تأويله أو إذا وقع خطأ جوهري في الإجراتط

ذلك أن تقييد تقدير محكمة الموضوع   الخطأ مؤثراا في الحكم(،منطقي في تقدير الأدلة أو الوقائع وكان  
في القناعة لأنها تراقب سلامة للأدلة بان يكون منطقياا ل يعد النظر فيه من قبل محكمة التمييز تدخلاا  

 ومنطقية.  لى اسس عقليةالتقدير وقيامه ع
الجزائ الحكم  في  الستدلل  فساد  عيب  على  للرقابة  بوابة  يشكل  على  وبذلك  رقابتها  بسط  خلال  من  ي 

 .سلطة القاضي الجنائي في وثبوت الواقعة
ستدلل والواقعة موضوع النزاع، من  ن تكون هنالك صلة وثيقة بين الواقعة محل الأيجب  وتبعاا لما تقدم  

القرائن هي استدلل القاضي مما هو معلوم وثابت على ما  فللت والقرائن القضائية،  الد إلى  وصل  أجل الت
الدعوى   في  ثابت  وغير  مجهول  الستنباطي    المنظورة،هو  الستعمال  جامع  الستدلل  مصطلح  لن 

 . والستقرائي
الأحكام   وقوع بعض  إولضمان عدم  شأنها  من  أخطاء  في  اعتالقضائية  على  بريء  أن دانة  محكمة    بار 

الحكم من  الواقعية  الأسباب  على  الرقابة  حق  لها  ليس  ال-التمييز  الأصل  حيث  من -عاممن  ذلك  كون 
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( للفقرة  بند  أضافة  نقترح  الموضوع،  محكمة  المادة4اطلاقات  من  إعادة  270)  (  بأسباب  الخاصة   )
 ية(. إذا كان منطوق الحكم متناقضاا مع أسبابه الواقع /ب )لتصبح  (66)  المحاكمة

 الثاني  مطلب ال
 ضوابط تتصل بأدلة الدعوى 

أداة القاضي في الوصول إلى وجه الحق في الدعوى    وفهض به الحجة لثبوت قضية،  الدليل هو ما تنه
ي  القضائي ل  النظام  كان  وإذا  أمامه،  ثابتة وصحيحةالمنظورة  كانت  إذا  إل  واقعة  الدليل ،  (67)   قبل  فإن 

 .( 68)  القضاءحة الوقائع المعروضة على س القضاء لإثبات ص يُستعان به في مجل  قضاءا هو ما
إنما في أ ن يكون الدليل مستوفياا شروط صحته من حيث المنطق  اته، و ليل بذ وليست العبرة في وجود الد  

؛ فإنه يترتب على ذلك زيادة أهمية قواعد الذي يتركه الدليل في اقتناع القاضي ثانياا والقانون أولا، والأثر  
نتائج  نسبة للدليل فهي التي تمكن القاضي من الفهم الكافي والسائغ الذي يساعده في استنباط  ق بالالمنط

 مبدأ التقاضي على درجتين. وسنتناول هنا . (69) سائغة، يترتب عليها صحة الرأي الذي سينتهي إليه 
 جة عيب فساد الستدلل لمعالسيلة مبدأ التقاضي على درجتين كو -
حق مكفول لكل متقاضي أو خصم بأن    ، وهوالقضاء  أحد أهم مبادئيُعد   درجتين  ىمبدأ التقاضي عل  نإ

بة إتاحة الفرصة لصاحب للنظر والبت فيها، وهي بمثا محكمة  أو  قاض   ام أكثر منيعرض خصومته أم
قضائية مختلفة لتفصل   أةعلى درجة وهيلنزاع أمام محكمة أ الدعوى الذي أخفق في دعواه لعرض نفس ا

 .إما بإقرار الحكم الأول وتأييده وإما بنقضه وإبطاله ،يد فيها من جد 
النظام   هذا  عُرف  والقاننه: )فحلاحاا أطصاوقد  الواقع  القضائية من حيث  الخصومة  على نحو  ص  ون، 

 . (70) متتابع من محكمتين مُختلفتين تعلوا أحداهما الأخرى(
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لى إعادة  لتقاضي على درجتين وتقوم فكرته عتستند إليها التشريعات لتحقيق ا  ف الوسيلة التي ويُعد الستئنا
ن  محكمة الموضوع من حيث تشكيلها وخبرة القائمي   النظر بموضوع النزاع من قبل محكمة أخرى أعلى من

ه أو تصحيح ما  عليها ، ول تقتصر صلاحياتها على تأييد الحكم أو نقضه ، بل تمتد إلى إلغائه أو تعديل
الواقع والقانون ، ومن أجل ممارسة  تبحث في الموضوع من ناحيتي  من أخطاء، فهي محاكمة جديدة هشاب

كافة صلاحياتها بإصدار    استنفذت فية ، لبد أن تك ون محكمة الموضوع قد  العمل من المحاكم الستئنا
أو القبول ، فإن لمحكمة   تصاص خ العلى الحكم بعدم    واقتصرت الحكم الفاصل ، فإن لم تصل إلى ذلك  

 .(71) ظر بالموضوع بل تعيده إلى محكمتهظر في حدود ما قضت به ول تتعداه إلى النالستئناف أن تن
التقاضي على  لمشرع الفرنسي نظام الستئناف )لم يعرف ا    تقاضي على درجتين في فرنسا:أ المبد   أولا:

ف النافذ  الفرنسي  الإجراءات  قانون  في  هو:)درجتين(  السائد  المبدأ  لأن  ؛  الجنايات  محي  اكم  معصومية 
عب الذين  أن أحكامهم كانت تصدر من هيئة المحلفين وهم ممثلي الش  اعتبارات من الخطأ( على  الجناي

، وبعد تعديل قانون الإجراءات    والحترامضفي عليها نوع من القدسية  يشاركون القضاة في الحُكم مما يُ 
وق المجنى عليهم( ، أدخلت  وهو ) قانون تدعيم حماية قرينة البراءة وحق(516-2000) بموجب  القانون  
بالطعن في الجنايات ما يتعلق    ( وبينت كل15  -380إلى  1-  380)  ون بموجب المواد تعديلات في القان

 .(72) نافبطريق الستئ 
ائية أو الحد منها،  وبموجب هذا التعديل المذكور، وسعياا لتحقيق العدالة ومن أجل معالجة الأخطاء القض

درجت على  التقاضي  مبدأ  و أصبح  والجنح  الجنايات  وهي  الجرائم  لجميع  شاملاا  يتم  ين  حيث  المخالفات، 
ي محكمة الستئناف، وجرائم الجنايات أمام  دائرة الجنح المستأنفة فالمخالفات لدى  جرائم الجنح و   استئناف

 محكمة الجنايات المستأنفة. 



 

  

278 PAGE               
 

Issue 70, Part 1, September 2023 

 
 

ي على مبدأ التقاضي على  ينص قانون الإجراءات المصر   ى درجتين في مصر: لممبدأ التقاضي عل  ثانيا :
عقوبة من قبل قاض مفرد نظر في ال، ويتم ال(73)تين في الجنايات، بخلاف الجنح والمخالفات المهمة  درج

 لنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، ومن قبل هيأة قضائية بالنسبة للدرجة الثانية. با
، حيث  2014بة للجرائم من نوع الجنايات إلى أن صدر الدستور المصري لسنة  وقد استمر الحال بالنس 

 .(74) ن في الجنايات أدخل التقاضي على درجتي 
في    ثالثا : درجتين  على  التقاضي  امبدأ  أن  العراقي  العراق:  على  لمشرع  التقاضي  نظام  على  ينص  لم 

صول المحاكمات الجزائية النافذ الذي منح  ( من قانون أ263ورد في المادة )  عتبار ما ا درجتين، ول يُمكن  
رت محكمة إذا أص  -جمحكمة التمييز سلطة محكمة الموضوع تبني لهذا المبدأ حيث نصت على أن : )

در الهيئة    ر الحالتين المذكورتين في الفقرة الموضوع على قرارها السابق في غي )ب( من هذه المادة فتص 
من هذا القانون ،  259الصلاحيات المنصوص عليها في المادة  الموسعة في محكمة التمييز القرار وفق  

 ويكون قرارها واجب الأتباع(.
نون، كون لها سلطة  لطة النظر في الدعوى من حيث الواقع والقا محكمة التمييز لها س  اعتبارفإذا صح  

أي    الدعاءأحضار   عن  للإجابة  أخر  طرف  أي  أو  المتهم  أو  بم  استفسارالعام  الحقيقة  وجب  تقتضيه 
لإن  258)  المادة درجتين؛  على  التقاضي  بمبدأ  أخذ  قد  العراقي  المشرع  أن  يعني  ل  فهذا  الأصولية،   )

كان وإن  التمييز  أ محكمة  إل  الموضوع  محكمة  من  أعلى  قضائية  جهة  درجات ت  من  درجة  ليست  نها 
 التقاضي. 

ت الدفاع الأساسية بحيث  ومن خلال ما تقدم نرى أهمية هذا النظام الذي يُشكل ضمانة مهمة من ضمانا
ن  /ثالثاا( م19دستوري لبعض الدول؛ لذا نأمل من المشرع الدستوري المؤقر تعديل المادة ) منه مبدئجعل 

وإضافة الثاني  الباب  من  الأول  ويكون    الفصل  درجتين  على  التقاضي  بنظام  الأخذ  يُتيح  دستوري  نص 
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ضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل  التقاضي حق مصون ومكفول للجميع وي  -كالتي: )ثالثاا  
 الجزائية ويُحدد كيفية تطبيقها(.

رنسي والمصري؛ كونه  اضي على درجتين اسوة بالتشريع الفكما ندعو المشرع العراقي أن يأخذ بمبدأ التق
م  يُشكل مُعالجة لمشكلات الأحكام القضائية، لإن علم القاضي بمنح أطراف الدعوى صلاحية الطعن أما

صدار الأحكام وفهم وقائع الدعوى وأدلتها فهماا  إمحاكم الدرجة الثانية من شأنه أن يدفعهم إلى التأني في  
ها مع المنطوق، الأمر الذي يجعل من الأحكام خاليه  صال الأسباب بأوراق الدعوى وتطابقسائغاا، ومدى أت

 انه مهمه في سلامة الستدلل. من عيوب الستدلل ومنها الفساد فيه، كونه أي المبدأ، يُمثل ضم
 الخاتمة:
أن   الس  انتهينا بعد  بتفصيلات موضوع )عيب فساد  الخوض  "اا وسبل مواجهته تشريعيتدلل  من  دراسة  ( 

سنُ  وعليه  ومقترحات،  نتائج  من  إليه  توصلنا  ما  بأهم  الدراسة  ختم  من  لبد  على  مقارنة"،  الخاتمة  قسم 
 فقرتين وكالآتي: 

 النتائج:  أو لا:
)عدم مطابقة أسباب الحكم للمنطق، ويتحقق إذا كانت الأسباب الموجودة   الستدلل:قصود بفساد  الم -1
 . تيجة التي أنتهى إليها القاضي في حكمه(ن  لكافية ل تؤدي عقلاا إلى الوا
الستدلل  ينشأ   -2 بسبب   فيعيب فساد  الجزائي  المنطقي من  اعدم    الحُكم  الستدلل  مناهج  ستعمال 

يقضي به العقل والمنطق السليم، ويكون    في بناء حكم جزائي سائغ وسليم يتفق مع ما  محكمة الموضوع 
 لبطلان. للنقض أو اكم عرضه مما يجعل الح هذه القواعد،  كجزاء لمخالفة

قد يتحقق عيب فساد الستدلل في مرحلة الستدلل القانوني )المقدمة الكبرى(، أو مرحلة الستدلل  -3
 رى( أو في مرحلة تحقيق النتيجة في الحكم. المقدمة الصغ)القضائي 
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عقلي ذهني    مة الموضوع القيام بعمل فكري لكي يتم تجنب الوقوع في فساد الستدلل يلزم من محك -4
بها   يمده  التي  المنطقي  الحكم، من خلال استخدام قواعد الستدلل  المنطق من  ل صدار    استنباط علم 

على    واستقراء يعتمد  إذ  الثابتة    الستقراءوقياس،  والأدلة  بها  أحاطت  التي  والظروف  الواقعة  فهم  ، في 
في   الستنباط  إليهاالنتي   استخلاص وعلى  أنتهى  التي  يستخجة  ثم  النصوص ،  لتطبيق  القياس  قواعد  دم 

الثابتة،   الوقائع  على  النتائجإعو القانونية  استخلاص  في  المناسب  القانوني  التكيف  إلى  طاء  بالإضافة   ،
؛ ذلك أن الحكم الجزائي هو  بين المقدمات والنتائج التي توصل إليها في نطاق البحث    الوحدة المنطقية 

 ذا المنطق. بناء له
 :المقترحات  ثانياا:

من نقص تشريعي في  فساد الستدلل والمعالجة التشريعية له  في ضوء ما كشفه لنا البحث في موضوع  
 الإجرائية له وعلى النحو الآتي:  قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بصدد المعالجة 

المادةإ -1 إلى  فقرة  المحاكمات  259)  ضافة  أصول  قانون  من  محكمة (  تخويل  يتم  النافذ،    الجزائية 
لمحكمة التمييز التحادية تصحيح الخطأ في الحكم  التمييز من خلالها تصحيح الحكم المعيب ليكون: )

أو تقدير  ية أو منطقي في تقدير الأدلة أو الوقائع  إذا كان مبنياا على خطأ جوهري في الإجراءات الأصول
 (.العقوبة وكأن الخطأ مؤثراا في الحكم

مبدأ قناعة القاضي وحريته في    يحقق التوازن بين( بما  249مادة )قترح تعديل نص الفقرة )أ( من الن -2
الأ الستد   دلةتقدير  فساد  عيب  على  التمييز  محكمة  ورقابة  القضائي،  الستدلل  مجال  ليكون  في  لل 

 :تيالنص كالآ
ذا  . إ..  يطعن لدى محكمة التمييز  ن  أ  نياا  لكل من الدعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي والمسؤول مد )

جراءات  لإذا وقع خطأ جوهري في ا إو  أ و تأويله  أو خطأ في تطبيقه  أكانت قد بنيت على مخالفة للقانون  
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وكان الخطأ مؤثراا في    أو الوقائع  دلةأ منطقي في تقدير الأخط  كان هنالك  وأ و تقدير العقوبة  أالصولية  
 .الحكم(

ين كوسيلة من الوسائل المهمة لمعالجة العراقي تنظيم مبدأ التقاضي على درجت  نقترح على المشرع -3
 تي: مشكلات الستدلل ومنها الفساد فيه ويكون كالآ

 محاكم جزائية استئنافية وكما يأتي: مشروع تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالي بإضافة 
 واختصاصاتها زائية الستئنافية لأول/ أنواع المحاكم الجالكتاب الثالث / الباب ا

 مكرراا  –  137-المادة
ئنافية ومحكمة الجنايات الستئنافية في كل منطقة  ت المحاكم الجزائية الستئنافية هي محكمة الجنح الس 

 حكمة الموضوع. ختصاصات ملها ا استئنافية ويكون 
 مكرراا -138-المادة

هم عن  وتتألف من ثلاثة قضاة ل يقل صنف  لجنح تختص محكمة الجنح الستئنافية بالفصل في دعاوي ا-ا
 الثاني. 

الجنايات -ب  دعاوي  في  بالفصل  الستئنافية  الجنايات  محكمة  يكون    تختص  قضاة،  ثلاثة  من  وتتألف 
 الصنف الثاني. الرئيس من الصنف الأول، وباقي الأعضاء من 

الصادرة من محاكم الجنايات  ير  والتدابتختص محكمة التمييز التحادية بالنظر في الأحكام والقرارات  -ت 
الستئناف  الستئن التمييزية  افية وتختص محاكم  والتدابيربالنظر في  بصفتها  والقرارات  الصادرة   الأحكام 

 الجنح الستئنافية.من محاكم 
أو من محاكم الجنايات في  الصادرة من محاكم الجنح في الجنح  والتدابير  ارات  تستأنف الأحكام والقر -ث 

العام والمتهم وامن قبل ال  نايةجنحة أو ج المدني والمسؤول مدنياا  دعاء  إذا كانت قد  لمشتكي والمدعي 
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الإجراءات  في  جوهري  خطأ  وقع  إذا  أو  تأويله  في  أو  تطبيقه  في  خطأ  أو  القانون  مخالفة  على  بنيت 
ن الخطأ مؤثراا  صولية أو في تقدير العقوبة أو كان هنالك خطأ منطقي في تقدير الأدلة أو الوقائع وكاالأ

 .في الحكم
ناف كل حكم صادر من محاكم الدرجة الأولى بالبراءة أو بالإدانة من محاكم الجنح أو من  يجوز استئ-ج

 محاكم الجنايات، وسواء صدر حضورياا أو غيابياا. 
الستئ -ح الخصم  يرفع  العريضة  على  ويوقع  الحكم  أصدرت  التي  المحكمة  لكاتب  تقُدم  بعريضة  ناف 

يُقدم  أو من ينوب عنه، أو أحد أطراف الخصوم  المستأنف ة، وإذا كان المتهم محبوساا أو مسجوناا فأنه 
العقابية، وتشمل عريضة الستئناف بياناا كاملاا عن الحكم المستأ نف،  استئنافه بواسطة مأمور المؤسسة 

إليه يستند  التي  والأسباب  ضده  والمستأنف  المستأنف  وصفة  بشأنها  صدر  التي  المستأنف  والدعوى  ا 
 والطلبات التي يتقدم بها.

بنظر  -خ المختصة  المحكمة  إلى  القضية  ملف  مع  الستئناف  عريضة  يُحيل  أن  المحكمة  كاتب  على 
مة المختصة بنظر الستئناف عند ورود الستئناف خلال مدة ل تزيد عن ثلاثة أيام، وعلى رئيس المحك

م، ويُعلم  لستئناف خلال مدة ل تتجاوز سبعة أيا عريضة الستئناف وملف القضية تحديد جلسة لنظر ا
 كاتب المحكمة أطراف الدعوى بموعد الجلسة. 

 إذا وجدت المحكمة أن طلب الستئناف قدم بعد مدة القانونية، تقرر رده شكلاا.-د 
كمة أن الستئناف مقبول شكلاا، سمعت أقوال المستأنف وطلباته والمستأنف ضده وغيره  إذا وجدت المح-ذ 

محكمة أن تسمع أقوال هؤلء الشهود، وأن تقوم  للتحقيق ف  الخصوم، وإذا طلب سماع شهود أو إجراء  من
 بما تراه مناسباا من إجراءات.
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الستئناف ل أساس له، وأن الحكم  تقضي المحكمة بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى إذا وجدت أن  -ه
كمة  اءات عيب شكلي يُمكن تصحيحه، فعلى المحصحيح شكلاا وموضوعاا، وإذا كان في الحكم أو الإجر 

إليه سليماا    ىأن تصحح هذا العيب، وأن تقضي بتأييد الحكم فيما قرره بالنسبة للموضوع إذا كان ما انته 
 جاز للمحكمة عند تأييده أن تعدل بمقدار العقوبة. في هذه الناحية، فإذا كان الحكم بالإدانة 

الحُكم  -و بإلغاء  تحكم  أن  أللمحكمة  موضوعياا  عيباا  به  وجدت  إذا  يمكن  المستأنف  ل  شكلياا  عيباا  و 
للقانون سواء كان المستأنف قد تمسك بهذه العيوب أو أن المحكمة قد  تصحيحه أو وجدت أنه مخالف 

تلقاء نفسها وعليها تتقيد بأي شيء صادر في إفي هذه الحالة    لحظتها من  صدار حكم جديد دون أن 
 . البتدائيالحكم 

ام المحاكم الستئنافية عن شهرين في الجنح وأربعة أشهر   يجوز أن تزيد مدة الفصل في الدعوى أمل-ي
 في الجنايات. 

 الهوامش:
 

)بلجيكا(  منعقد في بروكسلبمناسبة المؤتمر الدولي الحادي عشر للفلسفة ال  اول مره  القضائي  الستدلل( ظهرت فكرة  (1
ظرية البرهان التي تزعمها ناقش المؤتمر ن  (، إذ cnrl) ، والذي كان من تنظيم المركز الوطني للبحوث المنطقية  1953سنة  

القانوني" شايمبيرلمان" إذ طرح هذا الخير سؤال يتعلق  بالحكم الج ن الحكم  أ  زائي،  وخلص المؤتمر إلى  استاذ المنطق 
القاضي ، وان هذا الحكم ما هو ال استدلل قضائي  القضائي بصفة   عامة وعلى الخص الجزائي منه هو اعلان لفكر 

العلاقات    معين القضائي ودوره في ضمان سلامة    العلمية والمنطقية بين أجزائة ، يصور  ينظر: مستاري عادل، المنطق 
 . 102، ص 2011والعلوم السياسية،  لحقوق كلية ا ،جامعة محمد خيضر بسكرة  ،رسالة دكتوراه  ،الجزائي الحُكم 

أ  ((2 الدين  سيف  محمد،ينظر:  بن  علي  أبي  بن  علي  الحسن  الأالأ  بو  أصول  في  سنة  ر  حكام،داحكام  الحيث،بدون 
   . 161،ص طبع
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بيروت. ،  ، دار الكتاب اللبناني    1نجليزية واللاتينية ، ججميل صليبيا ، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية وال  ((3
    . 67، ص  1978القاهرة ،  المصري،ودار الكتاب 

الدين محمد بن م  بن منظورا  :  ينظر  ((4 العر   كرمجمال  لسان  للتأليف والأنباء   ،  2ج،  ب،  العامة  المصرية  المؤسسة 
   .471ص م، 1980-هـ  1400، مجمع اللغة العربية، 1المعجم الوجيز، ط كذلك: . 3412، ص والنشر، بدون سنة طبع

 .(12، 11) اتالآي البقرة:سورة  (5)
،    30مجلة العربية للعلوم السياسية ، ع  فهوم الفساد، التحديد م  الإسلامية فيعنترة بن مرزوق ،المقاربة    :للمزيد ينظر  ((6

الوحدة العربية، بيروت ، الفساد )اش  حيث  وما بعدها.  95، ص  2011مركز دراسات  (  في   Corruptionتق مصطلح 
نة  يء المراد كسره هو مدو ش( والذي يعني كسر شيء ما ، وقد يكون هذا ال Rumpereزية من الفعل اللاتيني)  اللغة الإنكلي

: عبدو مصطفى، تأثير الفساد  ينظر.  ة أو اجتماعية أو غالباا ماتكون قاعدة إدارية للحصول على كسب ماديلسلوك أخلاقي
الجزائر،  السيا حالة  المستديمة،  التنمية  في  ،2006-1995سي  باتنة  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية   ،2008  ،
 . 18ص

الفتاح ،د.  (  (7 الفكر العربي، القاهرة، 1طواد المدنية والتجارية،ة في المام واعمال القضاتسبيب الأحك  عزمي عبد  ، دار 
   .480، ص 1983مصر،

الثقافة والنشر والتوزيع   1ط  لامية ،معابرة ، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإس  محمود محمد  ينظر: د.  ((8 ،دار 
 . 72ص  ،2011،عمان ، الأردن ، 

 والقتصادي السياسي    حللاصطلا، المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة  مفهوم الفساد"    عامر خياط ،"   عن:نقلاا    ((9
 . 48،ص   2006بنان ، عربية لمكافحة الفساد ، الدار العربية للعلوم ، لفي الأقطار العربية ، المنظمة ال 

ن وجهة نظر العاملين في  جرائم الفساد م  إبراهيم الخثران ، واقع الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من   الكريم سعد عبد    ((10
لشرطية، جامعة نايف العربية للعلوم  أجهزة مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية ، رسالة ماجستير ، قسم العلوم ا

 .  21، ص  2003ياض ،الأمنية ، الر 
العلمي حول النزاهة  تمر ي العراق ، المؤ العامة لمكافحة الفساد الإداري والمالي ف الستراتيجيةمرتضى نوري محمود ،  ((11

 . 7، ص  2008والتنمية، هيأة النزاهة ، العراق ، ديسمبر، أساس الأمن 
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، ص  2017فايز محمد حسين ، فلسفة القانون والمنطق القانوني ،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية،ينظر: د.  (  (12
614 . 

القضائي عن  ويختلف ال القاالستدلل  دائماا  نوني في أن الأو ستدلل  إذ يعني  الحكم ،  الواقعي من  ل موضوعه الجانب 
و بتق الدعوى  واقعة  الو أ دير  به  فيقصد  الثاني  أما  محل دلتها  القانونية  القاعدة  فلسفة  لتحديد  الباحث  إليها  يلجأ  التي  سائل 

شرة أو غير مباشرة   أكان بصورة مبا  الدراسة ، بغية تحديد مضمونها ، والوقوف على مداها ، ويتعلق بتفسير القانون سواء
كان ثمة نزاع مطروح على القضاء موضوعه القاعدة القانونية الواجبة التطبيق سواء أ فينصرف إلى الجانب القانوني  كما ان

النزاع  بين الخصوم  أم ل ،فكلما ثار البحث عن تطبيق قاعدة قانونية وجد ال القانوني بصرف النظر عن وجود  ستدلل 
بشأنهاأما القضاء  ال  م  أما   ، عدمه  يسعمن  الذي  المبتغى  فهو  القضائي  وهي ستدلل  وظيفته  بمقتضى  القاضي  إليه  ى 

ول بالحكم  إ  النطق  القضاء. يثور  على  المنازعة  عرض  عند  عبد    ينظر:  ل  عزمي  وأعمال   الفتاح،د.  الأحكام  تسبيب 
"الفسانبيل إسما  د.  كذلك:.  وما بعدها  460ص    سابق،مصدر    القضاء، اهم عيوب تسبيب   الستدلل"د في  عيل عمر، 

احمد فتحي سرور، الوسيط    د.. كذلك:  هابعد  وما  16، ص  2011ر الجامعة الجديدة، الإسكندرية،"، داالأحكام القضائية  
 وما بعدها.     167، ص1980 القاهرة، العربية،النهضة   دار  (،الجنائي )النقض3في قانون الإجراءات الجنائية، ج 

بحوث ودراسات في   ،4ون الخاص ، ج  ودراسات في القان  باسم ذنون وأجياد ثامر الدليمي، بحوث  ينظر: د. ياسر  ((13
كذلك: صالح علي معتوق، تسبيب الأحكام .  242ص    ،  2009،  1، الجيل العربي ، الموصل ،ط   3القانون الخاص ،ج

 . 154ص ، 2016ا،جامعة المرقب في ليبي القانون،رسالة ماجستير، كلية  الجنائية،
، الة المطبوعات ، الكويت ،دار القلم ، بيروت ،لبنان، وك  1،ط  1ينظر: د. عبد الرحمن بدوي ، منطق أرسطو ،ج  ((14

ص    1980 علي    :كذلك.  139،  محمد  والقضاءالكيك،  د.  الفقه  ضوء  في  الجنائية  الأحكام  تسبيب  مُنشأة   ،أصول 
   .292ص   ، 1988المعارف، الإسكندرية،

 . 667ص  ،  2012ف، النقض الجنائي، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،: د. حامد الشريينظر ((15
تسبي(16 أصول  الكيك،  علي  محمد  د  ينظر:  والقضاء،  (  الفقه  ضوء  في  الجنائية  الأحكام  سابقب  .  293ص،  مصدر 

 . 88، ص  2009 السعدي،المنطق، مكتبة كرار  الفضلي، خلاصةعبد الهادي  د. كذلك:
 . 24، ص  1981 بيروت، والنشر،دار الطليعة للطباعة    فية،الفلسالموسوعة  ( ينظر:17)
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   . 337، ص 2007،   1المنطق ، شبكة الفكر ،طينظر: السيد يوسف احمد الموسوي، المرشد في علم  ((18
 . 667،ص  مصدر سابقينظر: د. حامد الشريف، النقض الجنائي،  ((19
فل  ((20  ، الشافي  عبد  محمد  ثروت  محمد  القضينظر:  اليقين  الجنائي، سفة  النفس  وعلم  المنطق  قواعد  ضوء  في  ائي 

 . 34ص،  2019جامعة القاهرة ،  توراه، كلية الحقوق،أطروحة دك
   .21،  10ص ،، مصدر سابقاهم عيوب تسبيب الأحكام القضائية  الستدلل"نبيل إسماعيل عمر، "الفساد في  د. ((21
بلا سنة نشر، ص ،  الإسكندرية،منشاة المعارف ،  2، ج  ن القضائي الخاصد. إبراهيم نجيب سعد ، القانو   ينظر:  ((22

268 . 
طقي لفهم الواقع والأدلة في الدعوى المدنية ، مجلة الرافدين للحقوق ،  المن الستدللينظر: د. ياسر باسم ذنون، دور  ((23

 بعدها. وما 127،ص 2007،( 33، س الثانية عشر ، عدد ) 9مجلد 
(30) Michel Miaille ,Une Introduction Critigue Au Droit ,Paris,1982,P,209.                         

         
  ر ام (مش2019/   2/  18/هيأة جزائية/    12701مييز التحادية في العراق  ) رقم القرار /  ( ينظر: قرار محكمة الت(25
وإثنان وخمس    الزيادي، "جهاد علوان    حمزة  القاضي:  لدى  إليه التمييز    أقراراا ومبدون  مائة  "،  التحاديةمن قضاء محكمة 

مة التمييز العراقية في حكم  وقضت محك  . 101م، ص  2020  بغداد،مكتبة الصباح للنشر والتوزيع،    ،1الجنائي، جالقسم  
لا يعتد انصبت الأدلة على تصرف المتهم بعفاف ابنة عمه وازالته بكارتها بحضور ابيه )الذي هو عمها( ف  إذاأنه :)  اخر

ول و   بها  المنطق  لمقتضيات  خلافاا  جاءت  لأنها  التجريم  الى  السليميصار  رقم  (.العقل  /  33تمييز  في  65/جنايات 
   . 618، ص 65، س3، قضاء محكمة تمييز العراق، مجلد 9/3/1965
 . 154، ص33، احكام النقض في خمسين عاماا، رقم  24، س2/1973/ 11( نقض جنائي في 26)
وما    22، ص    2002،  1رة،طوي ، الستدلل عند الأصوليين، دار السلام للنشر، القاهني السيد الكفرا( أسعد عبد الغ27)

 بعدها.
التجربة )الحواس( ، أما مصادر المعرفة    -2العقل    -1فة عند الفلاسفة تنحصر في مصدرين هي: إن مصادر المعر   ((28

 .  الحس-4 العقل-3  اللهام-2  الوحي-1: على ن مصادر المعرفة لديهم تتربعإف عند أصحاب التجاه الديني،
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      .31، ص 2000أصول البحث، مطبعة شريعت، قم، إيران،   ينظر: د. عبد الهادي الفضلي،
بالستدلل القانوني الأداة أو الوسيلة التي يطبق فيها المنهج القانوني على حالت معينة من خلال اعتماد  قصد  ويُ   ((29

إلى الأ  للوصول  القانون سواء كان بصورة مويرتبط ه    حكاموسائل منطقية  باشرة أو غير  ذا النوع من الستدلل بتطبيق 
القانونية وتختلف وسائل   مباشرة ، لأنه يبحث عن الهدف والغاية التي أرادها المشرع عندما سن نصوصه ووضع قواعده 

لل عن طريق القياس وفي  يوجد سوى الستد ففي المنطق الصوري ل 0الستدلل القانوني حسب نوع المنطق المراد اتباعة
   .  الحجج والأدلة والبراهينتدلل جدلياا يقوم على مبدأ اقناع القاضي من خلال  ظل المنطق غير الصوري يكون الس

المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص  المواد  القضاة في  الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال  وما    461ينظر: د. عزمي عبد 
 . 157ص سابق، ، مصدر 3الجنائية، جحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات ذلك: د. احمد فتبعدها. ك

  ، 1994جامعة القاهرة، مصر،،  دار النصر للتوزيع والنشر  ،(  التنظير والتطبيقد. حامد طاهر، مناهج البحث )بين    ((30
 .  3ص
م انكر التهمة المسندة إليه عند  ن المتهإ...  )  :نهأفي العراق    التحادية ذا السياق فقد قضت محكمة التمييزوفي ه  ((31

الجناأمثوله   محكمة  ولمام  و   يات  الخياطة  اسو  باسم  الدعوى  في  مشتكية  عنوانها   توجد  أو  هويتها  إلى  التوصل  تعذر 
ة مما الذي لم يسانده أو يؤيده أي دليل أو قرين  البتدائيوانحصرت الأدلة ضده  في الدعوى على أقواله في دور التحقيق  

رقم   في العراق ) التحاديةينظر: قرار محكمة التمييز .  لة وفق ما تقدم ذكره غير كافية وغير مقنعة لتجريمه...(يجعل الأد
 م ( ، غير منشور. 2019  / 1/  24/هيأة جزائية /  18580ار/ القر 
ظم الإجرائية اللاتينية مقارنة بين الن  )دراسةينظر: د. هلالي عبد اللاه احمد، النظرية العامة في الإثبات الجنائي،    ((32

 . 97، ص  2011، مصر،  دار النهضة العربية ، القاهرة  ، 1المجلد   لامية( ،الإسوالأنجلو سكسونية والشريعة 
وتطبيقاا لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها:)الأدلة في المواد الجنائية اقناعيه وللمحكمة أن تلتفت عن   (33)

  1543، رقم الطعن1979/ 1/  11ينظر: حكم محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ  مية(حملته أوراق رس  دليل فني ولو 
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة    ن الفكهاني وعبد المنعم حسني،حسليه:  إ شار  أ.  79، ص48لسنة  

 . 56ص ،ت، مصر، القاهرة، الدار العربية للموسوعا 1الإصدار الجنائي، ج  ،النقض المصرية
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ياسر    د. .كذلك:    166، ص  1988ر النهضة العربية ، القاهرة ،  ينظر: د. أحمد فتحي سرور، النقض الجنائي، دا  ((34
 .  208،ص   مصدر سابق 3ذنون وأجياد ثامر نايف، بحوث ودراسات في القانون الخاص ،ج 

  2002،، مطبعة السرور،بيروتسلاميالإر دار الكتاب  ، الناش2،ط  للاستقراءمحمد باقر الصدر، الأسس المنطقية    ((35
 . 246، ص مصدر سابق، 1المنطق، ج المظفر،محمد رضا   :. كذلك13،ص
 . 30ص  ،1998-1997ود السقا ، دراسة في علم المنطق ، دار النهضة العربية ، القاهرة،د. محم ((36
اجستير، كلية الآداب ، جامعة منطقي ، رسالة مفي فكر الغزالي ال  الستدللينظر: أحلام مجلي شحيل الشبلي ،    ((37

 . 79، ص2000الكوفة ،  
ي38) علي  (  د.  و   حموده،نظر:  الواقع  لفهم  المنطقية  الجن  القانون الأصول  الدعوى  طفي  العربية،  1ائية،  النهضة  دار   ،

 يقية تحليلية تطبلية  )دراسة تأصيالجنائية  الإسناد في المواد    .كذلك: د. محمد علي سويلم،15ص    ، 2002-2001القاهرة،  
 . 179ص،  2006،، مصرالإسكندرية مقارنة(، دار المطبوعات الجامعية،

،  2003،  2في مراحله المختلفة ،ط  لنظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائيينظر: د. علي محمود علي حموده، ا  ((39
 ومابعدها.  14ص و مكان الطبع،أدار نشر ذكر  دون من 
، ص   2011درية، دار الجامعة الجديدة، الإسكنالخطأ في الحُكم الجنائي ، و عامر ، شائبة ( ينظر: د. محمد زكي اب(40

303 . 
موده ، الصول المنطقية لفهم الواقع والقانون في الدعوى الجنائية ، مصدر سابق ،  ( ينظر: د. علي محمود علي ح41)

 بعدها.  وما 16ص
،  2009، دار التدمرية، الرياض، 3لية والفقهية، طي القواعد الأصو الطيب السنوسي أحمد، الستقراء وأثره ف ينظر:    ((42

 . 84ص 
أربعة    (43) على  تمشي  الأنعام  يقال  كأن  الجناس  في  ومثال  استقراء  هذا  يقال كل   الأجناس،أقدام  كأن  الأنواع  ومثال 

 هلإنوهو يقيني    تام،استقراء    ذاأسود، فهومثال الأفراد كل إنسان زنجي هو لون بشرته    والكتابة،إنسان قابل لتعلم القراءة  
 ليوجد فيه استثناء 
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  سابق، المنطق وعلم النفس الجنائي، مصدر    فلسفة اليقين القضائي في ضوء قواعد   الشافي،مد عبد  ينظر: محمد ثروت مح 
بعة مط  والقانون،بين علم المنطق    الزلمي، الصلةينظر: د. مصطفى أبراهيم    التفصيل،للمزيد من    .68( ص1هامش رقم )

 . 24  ، ص1986 ،بغدادشفيق، 
وما    297ص    ق،سابمصدر    والقضاء،الأحكام الجنائية في ضوء الفقه    أصول تسبيب  الكيك،( ينظر: د. محمد علي  44)

العشق    كذلك:  بعدها. في  المتصوفة  سلاطين  الجبوري،  نائل  أحمد  والنشر،    المدى،دار    والمعرفة،نظلة  للطباعة 
اء دراسة الستقراء الناقص في نطاق القانون الجنائي القيام بإجر   ومن الأمثلة على  وما بعدها.  142، ص  1996دمشق،

سرق جريمة  أرتكاب  سبب  على  للتعرف  فقط، ميدانية  الظن  على  يقتصر  هنا  المستقرئ  إليه  يصل  الذي  فالعلم  قتل،  أو  ة 
والمساواة،   العدل  لتحقيق  القضاة،  معين  الزلمي،  مصطفى  د.  أحسا1طينظر:  العراللنشر    ن ،  ،والتوزيع،  ،  2014ق 

 . 1 ش، هام122ص
عل(  45) د.  حمو   يينظر:  علي  الدع محمود  في  والقانون  الواقع  لفهم  المنطقية  الأصول  سابق،  ده،  مصدر  الجنائية،  وى 

 . 17ص
  . 676، ص  1984ينظر: د. رمسيس بهنام ، الإجراءات الجنائية تحليلاا وتأصيلاا، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،    ((46

محوتطبي قضت  لذلك  المقرر  قاا  لها:)من  حكم  في  المصرية  النقض  عناصر  ف  العترافن  أ كمة  من  الجنائية  المسائل  ي 
محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ومحكمة الموضوع غير مقيدة   الستدلل التي تمتلك

من غيره من العناصر الأخرى الحقيقة التي  أن تستنبط منه و بل لها  ه ،  راف المتهم بأن تلتزم نصه وظاهر في أخذها باعت
ينظر:    دام ذلك سليماا متفقاا مع العقل و المنطق... (  ق الستنتاج والآستقراء وكافة الممكنات العقلية ماتصل إليها بطري

 قضائية. 84، لسنة 21602، رقم النقض2015/مارس/22الصادر بتاريخ المصريةحكم محكمة النقض 
الرهيمين  ((47 الجنائية ،ط ظر: جواد  للدعوى  القانوني  التكييف  القا2ي،  المكتبة   ، ، بغداد   ، وما    255، ص  2006نونية 

 بعدها.
دار   ينظر:    ((48 تطبيقية،  نظرية  دراسة  القضائي،  المنطق  العظيم،  عبد  فهر  والقاضي.  ملكيفك  باجيرن  بروفيسور. 

 .   92-89ص،  2011النهضة العربية، القاهرة،
 . 70ص عبد الشافي، فلسفة اليقين القضائي، مصدر سابق ، محمد ثروت محمد ( ينظر:(49
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الإ(50 قانون  في  الوسيط   ، سرور  فتحي  أحمد  د.  ينظر:  ،ج(  الجنائية  سابق،  3جراءات  د.    ؛163ص  ،مصدر  كذلك: 
الفتاح، عبد  القضاء،  عزمي  وأعمال  الأحكام  سابق  تسبيب  صمصدر  ومنا.  461،  الحديث  المنطق  قاسم،  هج محمود 

   وما بعدها.        199صبدون ذكر تاريخ النشر، ، المصرية، مصر الأنجلوكتبة م ،2ط البحث،
قرار محكم  ((51 التمييزينظر:  )  ة  العراق  في  القرار/  التحادية  /  6210رقم  ، غير  م(    2020/    4/  28/هيأة جزائية 

  منشور.  
 قضائية.  83، لسنة14934ض، رقم النق2014//فبراير4ينظر: حكم محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ ((52
  .تم حذف هذا الفرع لتجاوز صفحات البحث الحد المقرر 

، مجلة جامعة تكريت للحقوق، ة  ي الزبيدي ، البنيان القانوني لتكييف الواقعة الجنائيود ينظر: د. محمد عباس حم  ((53
المجلد) (5س) العدد)5،  ص2021(،  1(،الجزء)3(،  أكثر.75،  يوسف   ولتفصيلات  عادل  د.  ينظر:   ، الموضوع  في 

 .503-501، ص 2017، منشورات زين الحقوقية، لبنان،1الشكري، فن صياغة النص العقابي، ط
 . 511د. محمد جمال الدين محمد حجازي، مصدر سابق ، ص ينظر: ((54
 يجوز للمحكمة أن تستند لنافذ على أنه: )( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ال212( وقد نصت المادة )(55

من دون أن يمكن  م  في حكمها إلى دليل لم يطرح للمناقشة ، أو لم يشر إليه في الجلسة ول إلى ورقة قدمها أحد الخصو 
 . ( في الدعوى بناءا على علمه الشخصيللقاضي أن يحكم باقي الخصوم من الطلاع عليها ، وليس 

   . 259،  257لمواد الجنائية، مصدر سابق، صد. أحمد فتحي سرور، النقض في ا ( ينظر:(56
المدني(57 المواد  في  التقديرية  القاضي  سلطة  عمر،  اسماعيل  نبيل  د.  ينظر:  وال(  المعارف1ارية،طتجة  منشأة   ،    ،

   . 126ص  ، الإسكندرية
صدر سابق ،  ، الأصول المنطقية لفهم الواقع والقانون في الدعوى الجنائية، م  حمودةينظر: د. علي محمود علي    ((58
    .38ص
واليقين    ((59 الجزم  على  الجنائية  الأحكام  بناء  العبيدي،  حسين  عواد  القاضي  ضو ينظر:  في  تحليلية  المنطق ء  "دراسة 

 وما بعدها. 96ص  ، 2018، كانون الأول، 2، ع 10س القضائي"، بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء،
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اينظر:    (60) الحاكم  دور  النداوي،  وهيب  أدم  طد.  الأثبات،  في  والنشر،  1لمدني  للطباعة  العربية  الدار   ،1976  ،
    .169ص
   . 196، ص 1977، دار الفكر العربي،2لتشريع المصري،جا : د. مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائية في( ينظر(61

، على أن  همثال ذلك أن يضع الجاني بطاقة شخصية أو أوراق معينة في مسرح الجريمة تعود لشخص أخر للتموي(  62)
 .الشهود بعدم ذكر الحقيقة وغيرها هذا الشخص هو مرتكب الجريمة أو تحريض

 . 121، مصدر سابق، صفي الإثبات في المسائل الجزائية دورهاو  ، القرينةرائد صبار الزيرجاوي ينظر:  
الموقع الرسمي  منشور على     2016/   4/  25في    2016/    554( ينظر: قرار محكة التمييز / هيأة جزائية/ رقم   (63

تاريخ الزيارة                                                              (  www.iraqja.iqلمجلس القضاء الأعلى)
15/9 /2021 . 
العامة    ((64 النظرية  العزيز خليفة ،  اينظر: محمود عبد  الجنائي،  للقرائن في  االلأثبات  للقرائن في الأثبات نظرية    لعامة 

       .524، ص  1987الجنائي في التشريع المصري والمقارن، مطبعة الطوبجي ، القاهرة،
الرسمي لمجلس  الموقع    علىمنشور    2014/   7/  24في    2014/    171رقم    /ة التمييز / هيأة جزائيةمحكقرار م  ((65

 . 2021/ 15/9تاريخ الزيارة  (www.iraqja.iqالقضاء الأعلى الرسمي لمجلس القضاء الأعلى)
نه من طرق الطعن الستثنائية وأنها إيزي في  صحيح القرار التميوتمييز  وهذا الطريق ) إعادة المحاكمة( يتفق مع الت  ((66

إلى   في  تُرفع  يختلف   لكنه   ، التمييز  أإ محكمة  بعد  وقت  أي  في   ، فيه  الطعن  يتم  الأول  بينما  ن  باتاا  الحكم  يصبح  ن 
  ادة المحاكمة يكون إعن الأخران ، يكون الطعن فيهم خلال مدة معينة وقبل ان يكتسب الحكم صفة البتات، كما أن  يالطريق

 البراءة. وأفي حالة صدور حكم بالإدانة ، بخلاف التمييز والتصحيح الذي يكون في حالة الإدانة 
  التحادوالوحدة في الجنائي والمدني في السودان، دار    الزدواجالثبات بين  ينظر: د. محمد محي الدين عوض،  (  (67

 . 8،ص 1974، الخرطوم ،رةالعربي للطباعة والنشر، مطبوعات جامعة القاه
   .   566، ص 1938، يناير 1،ع   8، س والقتصادمجلة القانون  نظرية الإثبات،ينظر: د. محمد صالح ، ((68
 وما بعدها.    50مصدر سابق ، ص، ، الأصول المنطقية لفهم الواقع والقانون  حمودةلي  ينظر: د. علي محمود ع ((69

http://www.iraqja.iq/
http://www.iraqja.iq/
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محمود  (70 شعبان  المحمد  (  حق  مجلة تقالهواري،   ، الجنايات  في  درجتين  على  ،    اضي  والقتصادية  القانونية  البحوث 
 . 579، ص   2010، السنة   48جامعة المنصورة، كلية الحقوق ، العدد

ينظر: صابري(71 المنطقي  (  الستدلل  الله، دور  الحقوق  في  ن يوسف عبد  كلية   ، النهرين  الجزائي، جامعة  الحُكم  بناء 
 . 182، ص 2021،

ينظر:  (72 ،  د.(  الصمد  إبراهيم محمد عبد  المعارف،    إبراهيم  ، منشاة  الجنائي  القانون  في  التقاضي على درجتين  مبدأ 
 . 281الإسكندرية، بدون ذكر سنة الطبع ، ص 

 ( من قانون الإجراءات المصري النافذ.402ظر: نص المادة )( ين73)
ه في  بريء حتى تثبت إدانت  )المتهم  على:   2014( من دستور جمهورية مصر العربية لسنة  96حيث نصت المادة )  ((74

  نايات(.محاكمة قانونية عادلة ، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الج
 :والمراجع المصادر

 .القرآن الكريم-
 : المراجع العربيةأولا: 

 ت: المعاجم:   
مكر   -1 بن  محمد  الدين  جمال  منظور  الثاني  م،ابن  الجزء  العرب،  والنباء  لسان  للتأليف  العامة  المصرية  المؤسسة   ،

 والنشر، بدون سنة طبع
  م. 1980-هـ  1400، مجمع اللغة العربية، 1المعجم الوجيز، ط    -2
 :المنطق والفلسفة ت: كتب 
 . 2009رياض، ال، دار التدمرية، 3الطيب السنوسي أحمد، الستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، ط -1
، دار الكتاب اللبناني، بيروت. ودار 1لمعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والنجليزية واللاتينية، ججميل صليبيا، ا -2

   . 1978، القاهرة ،الكتاب المصري 
 . 1980، وكالة المطبوعات، الكويت، دار القلم، بيروت، لبنان، 1، ط1د. عبد الرحمن بدوي، منطق أرسطو، ج -3
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 .   1975،  1وابط المعرفة وأصول الستدلل والمناظرة، دار القلم، دمشق، طبد الرحمن حسن الميداني، ض ع -4
   .  2000قم، إيران،  د. عبد الهادي الفضلي، أصول البحث، مطبعة شريعت، -5
 . 2009د. عبد الهادي الفضلي، خلاصة المنطق، مكتبة كرار السعدي،  -6
 . 1الطباعة المحمدية، القاهرة، ط لمنطق الحديث والقديم، دارا  الله حجازي، المرشد السليم في عوض -7
 . 2017ية،د. فايز محمد حسين، فلسفة القانون والمنطق القانوني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندر  -8
    .2002الناشر دار الكتاب الإسلامي، مطبعة السرور، بيروت ، ،2للاستقراء، طمحمد باقر الصدر، الأسس المنطقية  -9
 هـ. 1424، الناشر دار التفسير، مطبعة شريعت، إيران، 3التصورات، ط ،1د رضا المظفر، المنطق، جحمم -10
 الكتب العامة والمتخصصة : ت 
 ، منشاة المعارف، الإسكندرية، بلا سنة نشر.2نون القضائي الخاص، جد. إبراهيم نجيب سعد، القا -1
ئي، منشاة المعارف، الإسكندرية، درجتين في القانون الجنا  لىد. إبراهيم إبراهيم محمد عبد الصمد، مبدأ التقاضي ع   -2

 بدون ذكر سنة الطبع. 
 . 1988د. أحمد فتحي سرور، النقض الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة،   -3
ج -4 الجنائية،  الإجراءات  قانون  في  الوسيط  سرور،  فتحي  احمد  القاهرة،  3د.  العربية،  النهضة  دار  الجنائي(،  )النقض 

1980  . 
 .1976، الدار العربية للطباعة والنشر، 1الحاكم المدني في الأثبات، ط. أدم وهيب النداوي، دور  د -5
 . 2002، 1ليين، دار السلام للنشر، القاهرة، طأسعد عبد الغني السيد الكفراوي، الستدلل عند الأصو  -6
د -7 النقض،  بطريق  الطعن  في  والقانون  الواقع  بين  التمييز  محمد،  مصطفى  أمين  الإسكن  ارد.  الجديدة،  درية، الجامعة 

2010   . 
ية،  بروفيسور. باجيرن ملكيفك والقاضي. فهر عبد العظيم، المنطق القضائي، دراسة نظرية تطبيقية، دار النهضة العرب -8

   . 2011القاهرة،
  .  2006، المكتبة القانونية، بغداد ،2جواد الرهيمي، التكييف القانوني للدعوى الجنائية، ط   -9
 . 2012ار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،الشريف، النقض الجنائي، دد د. حام -10
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 . 1994ة القاهرة، مصر،د. حامد طاهر، مناهج البحث )بين التنظير والتطبيق(، دار النصر للتوزيع والنشر، جامع -11
ديدة للنشر،  لجد. الأنصاري حسن النيداني، النظام القانوني للخصومة أمام محكمة الإحالة بعد النقض، دار الجامعة ا -12

 . 2009الإسكندرية، 
، مطبعة الستقلال الكبرىٰ، القاهرة، 2د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام، ضوابط تسبيب الحكام الجنائية، ط -13

   .1977مصر، 
 . 1984 الإسكندرية، المعارف،الإجراءات الجنائية تحليلاا وتأصيلاا، منشأة  بهنام،د. رمسيس  -14
 ام في أصول الأحكام، دار الحيث، بدون سنة طبع.ن أبي علي بن محمد، الأحكب سيف الدين أبو الحسن علي  -15
رقم   -16 العراقي  المدنية  المرافعات  قانون  في  ودراسات  بحوث  خطاب،  شيت  البحوث 1969سنة  ل  83ضياء  معهد   ،

 . 1970والدراسات العربية، 
 . 2017لبنان، ة،، منشورات زين الحقوقي1د. عادل يوسف الشكري، فن صياغة النص العقابي، ط -17
 . 2000م فوده، البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية،د. عبد الحك -18
ب -19 الطعن  الشواربي، أوجه  الحميد  الإسكندرية، د. عبد  المعارف،  المدنية والجنائية، منشأة  الأحكام  النقض في تسبيب 

 . 2004مصر، 
 . 2007طبوعات الجامعية، الإسكندرية ،قانون المرافعات، دار المى  د. عبد الحميد المنشاوي، التعليق عل -20
الجزائر،   -21 المستديمة، حالة  التنمية  في  السياسي  الفساد  تأثير  مصطفى،  الحقوق والعلوم  ، ك2006-1995عبدو  لية 

 . 2008السياسية، جامعة باتنة ،
لعربي، القاهرة، ، دار الفكر ا1لتجارية، طوا د. عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام واعمال القضاة في المواد المدنية   -22

 . 1983مصر،
 .2008النقض في قانون القضاء العسكري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  د. عصام أحمد غريب،  -23
 . 1965سامي النشار، المنظور الصوري، بدون ذكر اسم دار النشر ومكانه،  د. علي  -24
الواقع وال   -25 لفهم  المنطقية  الدعوى الجنائية،  قاد. علي حموده، الأصول  القاهرة، 1طنون في  العربية،  النهضة  ، دار 

2001-2002 . 
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، من دون  2003،  2ه المختلفة، طد. علي محمود علي حموده، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحل   -26
 ذكر دار نشر أو مكان الطبع

، مركز دراسات 30سية، ع  جلة العربية للعلوم السيالمعنترة بن مرزوق، المقاربة الإسلامية في تحديد مفهوم الفساد، ا -27
 . 2011الوحدة العربية، بيروت ،

   .  1977فكر العربي،، دار ال2د. مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج -28
 . 2011د. محمد أمين الخرشة، تسبيب الأحكام الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،    -29
الدين محمد حجازي، ر د  د. محم -30 للطباعة والنشر،  جمال  الفتح  الجنائية،  الدعوى  النقض على موضوع  قابة محكمة 

 . 2001الإسكندرية،
 . 2011أ في الحُكم الجنائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د. محمد زكي ابو عامر، شائبة الخط  -31
)دراسة   -32 الجنائية  المواد  في  الإسناد  سويلم،  علي  محمد  مت  د.  تطبيقية  تحليلية  المطبوعات أصيلية  دار    قارنة(، 

 . 2006الجامعية، الإسكندرية، مصر،
 . 2014ن للنشر والتوزيع، العراق ،، أحسا1د. مصطفى الزلمي، معين القضاة، لتحقيق العدل والمساواة، ط -33
 . 1986د. مصطفى أبراهيم الزلمي، الصلة بين علم المنطق والقانون، مطبعة شفيق، بغداد،  -34
 . 1988يب الأحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندرية،محمد علي الكيك، أصول تسب. د -35
 . 2011، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،1ائي، ط د. محمود السيد التحيوي، تسبيب الحكم القض   -36
 . 1982 الجنائية،قانون الإجراءات  حسني، شرحد. محمود نجيب  -37
 قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر. هبة، المعجم الفلسفي، دارو  د. مراد -38
القض -39 الأحكام  تسبيب  عيوب  أهم   " الستدلل،  في  الفساد  عمر،  إسماعيل  نبيل  الجديدة،  د.  الجامعة  دار  ائية"، 

 . 2011الإسكندرية،
 1974ة، منشأة المعارف بالإسكندري، د. وجدي راغب، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات المدنية -40
 والتوزيع،دار الثقافة للنشر    ،2طالمدنية،  تسبيب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات    المصاروة،د. يوسف محمد   -41
 . 2010ن ،عما
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 الأطاريح والرسائل الجامعية:  ت     
ن، كلية الحقوق جامعة النهريحة دكتوراه، رو أطصابرين يوسف عبد الله، دور الستدلل المنطقي في بناء الحُكم الجزائي،  -1
،2021 . 
دكتوراه،    محمد ثروت محمد عبد الشافي، فلسفة اليقين القضائي في ضوء قواعد المنطق وعلم النفس الجنائي، أطروحة -2

 . 2019كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
سكرة، توراه، جامعة محمد خيضر بدكرسالة    مستاري عادل، المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحُكم الجزائي، -3

 . 2011كلية الحقوق والعلوم السياسية،  
 . 2000  الكوفة،جامعة  الآداب،لية رسالة ماجستير، ك  المنطقي،الستدلل في فكر الغزالي  الشبلي،أحلام مجلي شحيل  -4
  كلية الحقوق، جامعة الشرق ،  رائد صبار الأزيرجاوي، القرينة ودورها في الإثبات في المسائل الجزائية، رسالة ماجستير -5

 . 2011،2010الأوسط،
   . 2016صالح علي معتوق، تسبيب الأحكام الجنائية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة المرقب في ليبيا، -6
 :والدورياتالبحوث    ت    
القا-1 في مجلة  منشور  المدنية، بحث  المواد  في  الأحكام  تسبيب  فهمي،  حامد  د. محمد  و  فهمي  ،  والقتصادن  نو حامد 

 . 1935،  6ع  ،5س القاهرة،جامعة  الحقوق،ة تصدر عن كلي
البحوث ا-2 الجنايات، مجلة  التقاضي على درجتين في  الهواري، حق  لقانونية والقتصادية، جامعة  شعبان محمود محمد 

 .  2010السنة  ،48المنصورة، كلية الحقوق، العدد 
تحليلية في ضوء المنطق القضائي"، بحث منشور   على الجزم واليقين "دراسةة  حسين العبيدي، بناء الأحكام الجنائي  عواد -3

 . 2018كانون الأول،  ،2، ع 10في مجلة التشريع والقضاء، س 
،  1الجيل العربي، الموصل، ط 4ج، 3وأجياد ثامر الدليمي، بحوث ودراسات في القانون الخاص، جد. ياسر باسم ذنون -6

2009  . 
  ، 9الواقع والأدلة في الدعوى المدنية، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد  الستدلل المنطقي لفهم    ور د. ياسر باسم ذنون، د-7

 . 2007( ،33عدد )  عشر،س الثانية 
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 العربية:تشريعات الوطنية و الت 
 . 2005دستور جمهورية العراق لسنة  .1
 . 2014دستور جمهورية مصر العربية  .2
 1971نة لس(  23رقم ) أصول المحاكمات الجزائية العراقي  .3
 . 1969( لسنة 83المدنية العراقي رقم )قانون المرافعات  .4
 المعدل.  1950( لسنة  150رقم ) قانون الإجراءات المصري  .5
 . 1958( لسنة  1296-58رقم ) قانون الإجراءات الفرنسي .6
بخصوص حالت إجراءت الطعن أمام محكمة    1959( لسنة  57للقانون رقم)  2007( لسنة  74قانون التعديل رقم) .7
 نقض المصرية. ال
التعد .8 رقم)قانون  لسنة  11يل  رقم)   2017(  لسنة  57للقانون  محكمة  1959(  أمام  الطعن  إجراءت  و  حالت  بشأن 

 رى. النقض وقانون الإجراءات وقوانين أخ
 :  ت : المجموعات القضائية

قض المصرية، الأصدار  لنحسن الفكهاني وعبد المنعم حسني، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة ا  .1
 ، الدار العربية للموسوعات، مصر، القاهرة. 1ائي، جالجن

قراراا ومبدأ من قضاء   .2 وإثنان وخمسون  " مائة  الزيادي،  الجنائي،  حمزة جهاد علوان  القسم  التحادية"،  التمييز  محكمة 
    م. 2020، مكتبة الصباح للنشر والتوزيع، بغداد، 1ج

 : نشورةلمالقرارات القضائية ا   ت 
التميي -1 محكمة  رقم  قرار  جزائية/  هيأة   / لمجلس    2016/  4/  25في    2016/    554ز  الرسمي  الموقع  على  منشور 

 . 2021/ 15/9تاريخ الزيارة   (               www.iraqja.iqالقضاء الأعلى)
هيأة جزائية/ رقم    -2  / التمييز  لمجلس  منشور ع  2014/   7/  24في    2014/    171قرار محكمة  الرسمي  الموقع  لى 

 . 2021/ 15/9يارة تاريخ الز                 (  www.iraqja.iq) القضاء الأعلى 
 . 33رقم 1973، 24خمسين عاماا، س  المصرية فياحكام محكمة النقض  -3

http://www.iraqja.iq/
http://www.iraqja.iq/
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 : القرارات القضائية غير المنشورة ت  
 . م (   2019/  1/ 24/هيأة جزائية /  18580في العراق ) رقم القرار/  محكمة التمييز التحادية ارقر  -1
   .(م 2020/  4/ 28/هيأة جزائية / 6210 قرار محكمة التمييز التحادية في العراق )رقم القرار/ -2
 .م(2019/ 7  /21/ هيأة جزائية/  12381قرار محكمة التمييز التحادية في العراق )رقم القرار /  -3

 باللغات الأجنبية: المراجع:  ثانياا 
 (1) Michel Miaille ,Une Introduction Critigue Au Droit ,Paris,1982,      
 (2)   Pierre Bouzat Et Jean Pinatel;Traite De Droit Penal Et De Criminiologi ,     Tome 11, 
Procedure Penale 1970 . 


